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 البحث ملخص

تحتم طبيعة العمل المصرفي عموما التعامل مع المخاطر لوجود مدة زمنية فاصلة بين 
منح الائتمان وبين سداد الاقساط، وعمليات منح الائتمان المصرفي شأنها شأن كافة العمليات 
الاستثمارية قائم على نظرية الاحتمالات، يرد فيها الفشل كما يرد فيها النجاح. وللنجاح اسبابه 

ل اسبابه ايضا، والاخذ باسباب النجاح هو الطريق الى الوقاية من الفشل ومخاطر الائتمان وللفش
التعهدي( هي من قبيل مخاطر المهنة التي لا تخيف  -المحسوبة في كل صور الائتمان )النقدي

من يمتهنها، واذا ما تحقق الخطر الائتماني فمرده الى عدة اسباب منها عدم الاستعلام عن 
طالب الائتمان أو عدم اخذ ضمانات كافية منه أو قصور في الدراسة الائتمانية والتحليل. الزبون 

ولذا فان المصارف تلجأ الى وسائل وقائية من شأنها منع وقوع الخطر الائتماني، وكذلك تلجأ 
 المصارف الى وسائل علاجية من شأنها ان تحد من حدة الخطر الائتماني عند تحققه.

 المقدمة

القرارات الائتمانية بعدم قدرة ادارة الائتمان في تحديد العائد المتوقع للعملية تتميز 
الائتمانية على وجه اليقين. ويرجع ذلك الى حالة عدم القدرة في الاحاطة في شكل المستقبل 
الامر الذي يجعل منح الائتمان ايا كانت صورته محاط بدرجة من المخاطر. فالمخاطر هي توأم 

صيقة به، ومنح الائتمان عمل تجاري بالنسبة للمصرف دائما، ولذا فهو معرض للربح الائتمان ول
 والخسارة.

وقرار منح الائتمان يستند في اتخاذه على تحديد متغيرين غاية في الاهمية: هما العائد 
المتوقع ودرجة المخاطر وهو المعروف بقاعدة المبادلة بين العائد والمخاطر. فالقرار الائتماني 

لسليم هو القرار الذي تشعر فيه ادارة الائتمان بأن العائد الذي سيتولد عن العملية الائتمانية ا
 يوازن أو يزيد على درجة المخاطر التي تحيط بها.

تضع جل اهتمامها في تقدير وحساب درجة فإدارة الائتمان في المصرف التجاري 
ن من اجل استخدامها في كل قراراتها وايضا المخاطر وانواعها التي تحيط بالائتمان الممنوح للزبو 

في تقدير متغيرات ذلك القرار، مثل تحديد اسعار الفائدة والتي تمثل العائد المطلوب، إذ من 
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المتوقع ان تتفاوت أسعار الفائدة والتي تمثل الجزء الاكبر من العائد المتوقع المطلوب. ولذا فان 
على عمليات منح الائتمان المصرفي ستختلف وفقاً  اسعار الفائدة التي تحددها ادارة المصرف

 لاختلاف درجة المخاطر التي تحيط بالائتمان.

ورغم ان هذه المخاطر التي تحيط بعمليات منح الائتمان هي وليدة عدة عوامل، 
 -مخاطر متعلقة بالظروف الاقتصادية والسياسية -كمخاطر ناشئة عن اخفاق دراسة المصرف

بالغير. الا ان العامل الجوهري ناتج عن رغبة الزبون في تسديد ما بذمته مخاطر متعلقة 
للمصرف من اقساط او الفوائد او الاثنين معاً او عدم قدرته في ذلك لعجزه في تحقيق الدخل 

وبناء على ما تقدم سنقسم خطة البحث الى مطلبين، سنتناول  المناسب الذي يمكنه من التسديد.
وم مخاطر الائتمان المصرفي، وسنتناول في المطلب الثاني وسائل في المطلب الاول مفه

  مواجهة مخاطر الائتمان المصرفي.

 

 المطلب الاول

 مفهوم مخاطر الائتمان المصرفي

لى درجة العملية يصعب احية الناني، ومن ائتملاار القر امن  اطبيعي اطر جزءالمخا دتع
ني في ائتملاار القر اطر، و المخامن  ل  امعين خن مصرفي ائتمار بمنح اتي قر أن يالة استحلاا

 أو اتحجيمه أودنى مستوى ممكن ألى ا النزول بهاطر و المخالسيطرة على هذه ا محاولةجوهره 
 اسنقسم هذ المصرف. ولذا اليها يلجأئل تحوطية ال عدة وس، وذلك من خلاائيانه ال مفعولهابطا
في  سنتناول، و تعريف مخاطر الائتمان المصرفيل و لأالفرع افي  سنتناوللى فرعين، المطلب ا
 تصنيف مخاطر الائتمان المصرفي. نيالثالفرع ا
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 لول الفرع ا

 تعريف مخاطر الائتمان المصرفي

بعدم قدرة  المصرفي خصوصان ائتملاات منح ار اوقر  انية عمومائتملاات ار القر اتتميز  
. ويرجع على ذلك التوظيف على وجه اليقين لمتوقعائد العاني في تحديد ائتملاار القر احب اص

ر اذ قر اتخإلة ألذي يجعل مسامر لأا، المستقبلطة في شكل احلاالقدرة في الة عدم الى حاذلك 
ين غير ذه على تحديد متاتخاني يستند في ائتملاار القر ا. فائتمان محاطا بدرجة من المخاطر بمنح
ئن، ودرجة الزباحد لمصرف منحه لاالذي يريد ان ائتملاالمتوقع من ائد العا اهمية هملاافي  غاية

دلة المبا ألية بمبدالمالمصرفية و ا الدراساتيعرف في ما  ان. وهذائتملاا التي تحيط بهذاطر المخا
ن ائتملاارة ادالذي تقرر ار القر السليم هو ا أومثل لااني ائتملاار القر اف . (1)طرالمخائد و العابين 
طر المخايزيد على درجة  أوزن الذي سوف يتولد عنه يو المتوقع ائد العان إلمصرف افي 

 . (2)لمحيطة بها

طر امخ امأ. (3)ئج غير مرضيةاحدوث نت لاحتما انهأبم اطر بشكل عالمخاتعرف و  
د اعدم قدرتهم على سد أود السدائن الزبالمحتملة نتيجة رفض ائر الخسا انهأبن تعرف ائتملاا
ء ادألمقترضون في ائن الزبارة عن فشل اهي عب أو. (4)لمحددالوقت امل وفي الكالدين با
ل احتما انها. وكذلك تعرف ب(5)لزبونالمصرف و العقد بين الشروط  المترتبة عليهم وفقات امالتز لاا

هي  أو. (6)المتفق عليهالشروط اته في حدود امالتز اء بالوفالمصرف بابل ام طرف مقاعدم قي
خلية الداب اسبقدي كنتيجة للاالتعائد العانية عن ائتملاالفعلي للعملية ائد العاتغير  أودرجة تقلب 

عن عدم قدرة  اماتجة النارجية و الخاب اسبنتيجة للا أورف المصارة ادالمتمثلة في ضعف ا
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سية السيادية و اقتصلاالظروف اب كاسبلاا اماد و السداخره في الت أود السدالزبون على ا
هل اد الزبون( دالمقترض )ام المقرض( من قيالمصرف )اكد الة عدم تاهي ح أو. (7)عيةاجتملااو 
د الية عدم سداحتماهي  أو. (8)المتفق عليهاعيد المو المترتبة عليه في ائد الفو القرض مع ا
 . (9)لمستحقة للمصرفالية الماتهم امالتز المقترضين ا

 انمانية و ائتملااطر ادية لم تهتم بوضع تعريف للمخاقتصلاا الدراساتك بعض اوهن 
لسوقية القيمة ان تؤثر في التي يمكن ات ار القر اجميع  انها، باهتمت بتعريف ادارة المخاطر

لبحتة عن اطر المخامل مع امدخل علمي للتع أورة عن منهج علمي اعب انها أو. (10)للمصرف
نية امكان تقلل ا انهات من شاءاجر المحتملة وتصميم وتنفيذ ارضة العائر الخساطريق توقع 

لتي ات العمليا انها أو. (11)دنىلاالحد الى التي تقع ائر الي للخسالماثر لاا أورة الخساحدوث 
ت عن افانحر لااقبة ال مطلوبة لمر افعا أيومن ثم تتخذ  اطرهات مخالمنظما اسطتهاتحدد بو 

مثل من لاائد العالعمل على تحقيق اهي  أو. (12)طرالمخالتعرض لهذه الحقيقية و اطر المخا
هي  أون . املاالسيولة و ات افظة على متطلبالمحادنى حد ممكن مع الى اطر المخال تقليل خلا
جمة عن النالسلبية ا راثللآجل وضع حد ارف من المصات ار ادا التي تقوم بهات اءاجر لاافة اك

بة اقبة ورقاس ومر اهي عملية تحديد وقي أودنى حد ممكن افي  افظة عليهالمحاطر و المخاتلك 
 . (13)طرالمخارة اداعلة تحت المصرف لتصبح فانشطة ا

هين بخصوص اتجالى انقسمت ادية اقتصلاا الدراساتن ا، يتضح من التعريفات المتقدمة 
 انهانية بائتملااطر ان يضع مفهوم للمخال و اح ،لو لأاه اتجلاا .لمصرفيان ائتملااطر امخ
 رةادلإن يضع مفهوم ال و اني ، حالثاه اتجلاا. و التي تلحق المصرف بسبب عدم السدادرة الخسا
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جل تحديد المصرف من ارة ادا التي تقوم بها الدراساتت و اءاجر لاا ارهاعتبا، بانئتملااطر امخ
 لسلبية. ا ارهاثاوللحد من  التحوط منهاو  اعنه غبلاللإطر المخاقبة ابعة ومر اومت

ن ال و اك من حا، فنجد هنالقانونية الدراساتان على مستوى ئتملااطر اتعريف مخ اما 
د ائر للمصرف تنتج عن عدم سدالية حدوث خساحتما انهان بائتملااطر المخ ايضع تعريف

بسبب ظروف  أولعقد افي  المتفق عليهالشروط اعلى وفق  اقهاستحقاريخ المقترضين ديونهم بتو ا
 أو. (14)الضرورية لتجنيب وقوعهات اطاحتيلاالرغم من اسية على اسي أوطبيعية  أودية اقتصا

 أو، بالتزاماته في المواعيد المحددة ءالوفالزبون على اتجة عن قدرة النالمحتملة ائر الخساهي 
لمبرمة بينه وبين اقدية التعاته امالتز اء بالوفالزبون في الى فشل التي تؤدي اطر المخاهي 

لمصرف الى ا ائدهالقروض وفو الغ المقترضين بتسديد مبام اهي عدم قي أو. (15)لمصرفا
وصفة تحت  أوله ام رأسرة جزء من انونية كخسالقار اثلااعلى ذلك بعض  المقرض( مترتبا)
 . (16)سهفلاا أوة يالوصا

ت محيطة بقدرة لااحتما ارهاعتبانية بائتملااطر اللمخ ان يعطي مفهومال و اك من حاوهن 
لمدين ان فشل العقد، فافي  المتفق عليهالشروط ا، وبلى التسديد في الوقت المحدد لذلكلمدين عا

 الدراساتغلب ان ا لاا.  ( 17)لمصرفا أيئن الدارة بالخساق الحالى اته يؤدي امالتز اء بالوفاعن 
صر احد عنا ارهاعتباب التهأو تن انمالمصرفي و ان ائتملااطر انونية لم تهتم بوضع تعريف لمخالقا
 .  (18)لمصرفيان ائتملاا

 انمانية و ائتملااطر المخاقي لم يعرف العر المشرع ان ات فنجد التشريعاعلى مستوى  اما 
نت قد ان كا. و (19)رفالمصانون اكثر من نص في قامة باطر بصورة عالمخالى عنصر ار اشا
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زمة للاات اسالسيارف بوضع المصالزم ا، و اطر التي يمكن تتعرض لها المصارفلمخاع انو ابين 
 . (20)طرالمخارة هذه ادلا

رف بوضع تقيم نصف المصالزم ا انما، و المصري فلم يعرف مخاطر الائتمان لمشرعا اما 
لبنك انون ا( من ق70دة )المانصت فقد ، ر التي تتعرض لها محفظة الائتمانطاسنوي للمخ

قل لاام بتقييم نصف سنوي على القيانه ))على كل بنك النقد بالمصرفي و از الجهاو  لمركزيا
يلزم من  اذ ماتخا، وعليه  انهاء في شاجر اتم من  ان لديه ومائتملاارية ومحفظة استثماطر المخ
ع اجتمال أو رته في ادالتقديم على مجلس اطر ، ويعرض ايستجد من مخ اجهة مات لمو اءاجر لاا
ابط خاصة لمصري وضع ضو المركزي البنك ان الى ذلك ، فافة اضا. ((لتقديم ا ال لهذات

بية ))يتعين على الرقات التعليما( من دليل 1/3لفقرة )اذ نصت ا، لمواجهة مخاطر الائتمان
ت اب متطلبا( عند حسThe standardized Approachري )المعياسلوب لاالبنوك تطبيق ا

ت ادرة عن مؤسسالصات التصنيفاعلى  اداعتمان ائتملااطر ابلة مخازم لمقللاال الما رأس
 Theلبسيط )اسلوب لاايتعين تطبيق  ا، كماحقلا اليهار المشارجية الخان ائتملااتصنيف 

sinple Approech ض اغر المحفظة لغير ات ضمن البالمطاطر على المخا( لتحقيق تلك
 .(21)(Banking Bookجرة )المتا

طر المخالى ار اشا انمالمصرفي، و ان ائتملااطر منح اردني فلم يعرف مخلاالمشرع ا اموا
نون ا( من ق36دة )المالفقرة )ب( من ا، فقد نصت التي يتعرض لها المصرف بصورة عامة

ته اعي تنوع موجودان ير ا، و سيولة كافية لتلبية متطلبات عملهن يحتفظ بالبنك البنوك )ب ـ على ا
نه )) انون نفسه بالقا( من 41دة )الما( من الفقرة )اطره ...(( . وكذلك نصت اجل تقليل مخامن 
 يلي :  المتعلقة بمالمركزي البنك ا التي يقررهالحدود التقيد بالبنك اعلى 

 طر ...((المخالمرجحة بات الموجوداته وباصة بموجودالخاطر المخانسب  . أ
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ن انية ، ائتملااطر المخالة تنظيم ارنة  من مسالمقات محل التشريعايتضح من موقف 
ن بنصوص ائتملااطر منح الج مخانه لم يعلخصوص، لاا افي هذ اقي لم يكن موفقالعر المشرع ا

لجته اقتصرت معا انما، و  في تعليمات تسهيل تنفيذ القانونولا رفالمصانون افي ق لا تشريعية
ال لما رأسة أير كفالمتعلق بمعيالسوق اطر التشغيل ومخاطر السيولة ومخاطر اعلى مخ

صورة من اهم ن هي ائتملااطر ان مخالرغم من ا، على ومخاطر سعر الفائدة في المصرف
ن ائتملااطر ان مخا. وكذلك فلها المصرف اثناء منحه الائتمان لتي قد يتعرضاطر المخاصور 
لمصرفية اطر المخاذ استحو الرغم من ارف على المصا التي تتعرض لهاطر المخاهم اتعتبر 

لتي اطر المخالي اجماكبر من التشغيل على نسبة اطر السوق ومخاطر اصة مخاخرى خلاا
، . وعلأوة على ما تقدم(22)ضيالمالقرن ات اني من تسعينالثالنصف ارف منذ المصا اتتعرض له

طر محفظة اسنوي لمخ أويم نصف سنوي يدة تقاعارف بالمصاقي لم يلزم العر المشرع ان احظ يلا
 لمصري . المشرع افعل  اكمخاذها لمواجهة ما يستجد من مخاطر تالتي تم ات اءاجر لاان و ائتملاا

شئة عن فشل الناطر المخاهي تلك  ابه ن ـ يقصدائتملااطر منح ان مخالى ارة اشلااوتجدر 
لمصرف العقد بين الشروط  المترتبة عليهم وفقات امالتز اء ادالمقترضين في ائن الزبابعض 
، تبر من الانشطة الاساسية للمصارفن تعائتملاات منح ان عملياهو معروف ف ا، وكموالزبون

وعلى  بسبب منح الائتمانلمخاطر متعددة رف المصان تتعرض المتوقع امن فء على ذلك اوبن
لتوقف عن دفع هي اطر المخا، وطبيعة هذه ويتقبلهاطر المخامل مع هذه ان يتعالمصرف ا
ني يتسم بدرجة ائتملاا ارهان يكون قر الى ان تسعى ائتملاارة ادان اف ا. ولذ(23)ئدالفو اط و اقسلاا
لتي اني ائتملاالتحليل اسس اهم احد ا، و اختيار الزبون وفي منح الائتمان لدقة فيالية من اع

لة ا، هو حالتوصل للاختيار الامثل للزبائن لىالمصرف اعد التي تسان و ائتملاارة ادا اتهتم به
ي ت فامالتز اعليه من  التي تضمن قدرته في تسديد مالزبون و ا التي يتمتع بهالي الماليسر ا

لي بسبب المالعسر اة لالى حاليسر الة ا. ولكن قد تتحول حتواريخ الاستحقاق المتفق عليها
ن ائتملاارة ادلا اشديد اتسبب قلق اممن ائتملاامه مبلغ ستلاالزبون بعد ال اجملة ظروف يمر به
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ن ائتملاارة ادانه يلزم على ات فلاالحا. وفي مثل هذه ولادارة المصرف بشكل عام صابشكل خ
لمنع تحول  محاولةلرؤية في الحكمة و الى درجة كبيرة من اج اقة تحتاكبيرة وش ان تبذل جهودا
 . (24)لى قرض متعثران ائتملاا

ذ تؤدي ا، يلمصرفان ائتملااطر منح ابرز صور مخاهم و المتعثرة من الديون اوتمثل  
د اعلى سد اصلين عليهالحائن الزبارف نتيجة لعدم قدرة المصا أمواللى تجميد جزء من ا
ر استثملبديلة للاالفرصة ائد از عأو ئر تتجالخس انح لهالمالمصرف اوتعويض  ائدهاوفو  اطهاقسا
فية ادية كات ماناك ضمالم تكن هن اذائده الدين وفو اك دية تتمثل في هلاارة حقيقية مالى خسا

لمتعثر المصرف للزبون الممنوح من القرض اد السد الحصول على ثمنهالبيع و اب ايلهييمكن تس
لمصرف ومن ثم الدى  مواللأان اور لدين من تقليل معدل دايسببه  اعم فضلا .دالسدافي 

 .(25)ئرهادة خساحه وزيارباص انقارده و التشغيلية لمو القدرة اتخفيض 

تجدر الاشارة الى الى ان تعثر الزبون عن سداد الاقساط المسحقة عليه، يعني دخوله  و  
ملة ج ا، ولكن تسبقه، وهذه المشكلة كما يرى المختصين لا تظهر فجاةليالمالعسر ا رحلةفي م
لزبون قد دخل في ان افي تحديد من  اتشترك جميع انها لاا اوخطورته ات في حجمهو اهر تتفاظو 

  : (26)يلي التعثر مات امهر وعلااهم ظو ا، ومن متعثرا صبحالقرض الخطر و امرحلة 

لزبون ات ابان حركة حسا... ذلك  اماتم اهفتوق أو اركوده أوت ابالحساضعف حركة  .1
أي ن احظ ، كذلك يلاشاط الزبون من حيث ركوده وحيويتهت نالياة تعكس اهي مر 

لزبون ام ا، فقد يدل ذلك على قيلأيداع غير موسميب الحسافة غير طبيعية في اضا
 لسيولة لديه.ازمة الية للخروج من عثرته و امرأسلابتة الثاصوله اصل من اببيع 

خرين، ائنين الد أولدين مستحق للمصرف ان ذلك اكاء اته سو امالتز الزبون باء اعدم وف .2
 لزبون بدون دفع.المسحوبة من الصكوك ادة اعاهرة كثرة الظاف هذه اكتشاعد على اويس

 ت قصيرة.ايحدث بشكل مستمر وعلى فتر ف ركة،لشارة ادالتغير في ا .3
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، فليس ا في ادارة مشروعه ونشاطه مستمراجحايكون ن الزبون حينما، فتغير نشاط الزبون .4
 ن.اسبب ك يلأ ان متعثر اك انا لااطه انشلى تغير ا ايدعو  اك ماهن

 د.السداخير ات تاكثرة طلب أوط اقسلااد اغة في سدأو لمر ا أوخير التا .5
رة ادافي  اماشخص يكون دوره ه أي أولمزمن امرضه  أولمشروع احب اة صاوف .6

 لعمل فيه.ارية استمر المشروع و ا
 لزبون.ابة عن المصرف نيا اصدرهالتي ان الضمات ابادرة قيمة خطامص .7
 لدين.اد السد امينالزبون تا التي قدمهات انالضماض قيمة انخفا .8
ت المستندات و انالبياب هتافان مو المتكررة بشالمصرف ات الزبون لطلبابة استجاعدم  .9

 لمدين وتجديده.اب الحساقبة ازمة لمر للاا
 .لتصفية المدينة تحت الشركة اوضع  .10

لمصرف ان يتعرف ان اهمية بمكلاامن وهناك اسباب تؤدي الى تعثر الزبون المدين، ولذا   
ن معرفة ذلك في تحصيله لا الدين مشكوكار اعتبالى ادت التي اب اسبلاا أوعلى سبب 

ن اينبغي  ، ولاول اللازمة لتسوية الدين وتحصيلهلحلافي وضع  المصرف كثير اعد اسيس
احد من لدين مستوى و اعة عن درجة خطورة القناتكوين  أوب اسبلااينفرد بتقدير هذه 

ب اسبلاات في تقدير هذه المستويان تشترك جميع ا، بل يجب المستويات الادارية للمصرف
ئتمان في تقدير الاسباب لاارة ادامة و العارة ادلاالفرع و اهم مدير ا، فيسدينلاومدى خطورة 

. (27)افي تحصيله سلمي امشكوك اما ر ديناعتبالمصرف في ار ا، وحتى يكون قر والخطورة
 ت : اث مجموعلى ثلااد مديونتهم للمصرف ائن في سدالزباب تعثر بعض اسباويمكن رد 

 للزبون :  التي يمكن ردهاب اسبلاالى : و ل المجموعة ا

لذي ادي الماطه ال نشئض نقدي من خلاايستطيع توليد ف لا اعندم الزبون متعثر ايعتبر  
تية الذالقدرة ا، ومن ثم تنخفض اجهة اعباء والتزامات هذا النشاطلذي يكفي لمو الشكل ارسه بايم

الانتاج ت اليومية من مستلزماته اجاحتيامين ارية وتالجاته امالتز اد الذي يديره على سداللمشروع 
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لتوقف عن الى امل حتى يصل العاله امرأسلتدريج اكل با، ويتودفع اجور ومرتبات العمال
 ،جانتلاارة ادا، كسوء باب خاصة بالزبون تؤدي الى تعثرهسا أومل اك عدة عو ا. وهن(28)لعملا

 . (29)ليةالمارة ادلااوسوء  ،لتسويقاوسوء 

لمتعلقة اب اسبلاالمصرف : ويمكن توزيع اصة بالخاب اسبلاانية : مجموعة الثالمجموعة ا
 يلي : الى مالمصرف اب

لى التي تؤدي اب اسبلااخطر انية من ائتملاارة ادلاانية : يعد سوء ائتملاارة ادلااسوء  -
، بل يوسع اجح لهاق وعدم وجود حل نطلالااعلى وجه  اقمهالمتعثرة وتفالديون امشكلة 

يقبل  جح لاالنالمصرف ان لمصرفية( لاارة ادلاا)سوء  اويطلق عليه ائرتهالبعض من دا
رة ادان الي فالتاسوء وب لةان في حائتملاامه وهو قسم اقساك قسم من ان يكون هنا ابدا
ن سيؤثر ائتملاارة ادان سوء ا ا. كم(30)مةالمصرف بصورة عارة ادان يعني سوء ائتملاا

لعلمية ارة ادلاانية عن ائتملاارة ادلاا، ولعل بعد الهاعمائج المصرف ونتام ارقاعلى 
بتعدت المعرفة، و ائية عدم الجهل وعشو الية ارتجاتقع في  اجعله اتهاومقوم ادئهاومب
بعة، المتالتوجيه و التنظيم و التخطيط و التي تقوم على العلمية ارة ادلاادئ الي عن مبالتاب

، فهو قد فاءة واتخذ هذا كله عدة اشكاللكاهدرت اذيب و اكلااستنبطت ائق و الحقات بفعي
نية سيئة لمنح ائتمات اسالى وضع سيالذي ينصرف الفنية ارة ادلاايكون في سوء 

خلية لتنظيم  ابط دقيقة داضو  وضعلمصرفية وعدم القروض افظ امح رةادان و ائتملاا
نح ء قبل مانية بشكل غير سليم سو ائتملاا الدراساتء اجر وان ائتملاات منح اعملي

، كل سيطرة الياس والاحباط الادارين شائتملاارة اداخذ سوء ا. وقد يالائتمان أو بعد ذلك
ئدة اطر وبسعر فالمخالية من ادرجة ع على ت تنطويامشروع ضاقر اتقوم ب ايجعله امم
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لتخلص من اعلى  اعدتهاء مسادعالمتعثرة بات المشروعاض اقر التوسع في ا أولغ فيه امب
 . (31)لنهوض ودون وجود خطة لذلكات امقوم ان تتوفر لديهالتعثر دون ا

لمصرفي ام لاعستلاالرغم من كون ام بصورة صحيحة : على ستعلاجب لاام بو القياعدم  -
 اساسانية وجدت ائتملااة رأسلدالرغم من كون اني وعلى ائتملاار القر اذ اتخاس اساهو 
ق الحافي  اقد تكون سبب انها لاان ائتملاالتي تكشف عملية منح اطر المخامل مع اللتع
ت انالى بياستندت اسس غير سلمية و امت على اق ام اذارف المصالضرر باقص ا
ع ائن في خدالزبانجح  أو تسرع،ب اؤهاجر اتم  أوصر اجريت بشكل قا أوطئة اخ
ذج نمطية ام نماستخدد نتيجة لااعتيلاابة و الرتالروتين و الملل و اتتسرب  أولمصرف ا

لتي ات انالبياذج ومن ثم تقديم النمائن بشروط هذه الزبان وعي كما اولمدة طويلة، 
 اكم . الدراسةار في المصرف وفقا لهذه لقر امتخذ  خذهأيلذي ا بياجيلإار القر افق مع اتتو 
 ءاجر بإقوم ، فتالائتمانية والدراسةع الاستعلام رف قد تستسهل موضو المصان بعض ا
لمعرفة افية و الكالخبرة احد قد تنقصه الية للزبون لشخص و المائم اجعة سريعة للقو امر 
خذ لاا، وكذلك عدم لتحليل الوضع المالي للزبون بدقةلعلمية اليب اسلااع اتبسعة لاالو ا
املاته مع المصرف والمصارف بق تعان وسائتملاالب الزبون طار سلوك اعتبلااب

. (32)لتعثرالذين سبق لهم ائن الزباء اسما اء تدرج فيهائم سو ا، وعدم وجود قو الاخرى
لزبون ا التي تقدم بهات المستندامة لتحقق من صحة وسلااعدم  ،تقدم اعلى م ةو علا

، ستها بشكل سليماالتمويلية وعدم در لزبون ات اجاحتياة في تقدير لاالمغا، و للمصرف
لممنوحة، وكذلك عدم ات لتسهيلااد اسلوب وطريقة سدالدقة في رسم وتحديد اوعدم 

كل ذلك قد  ،جلهالذي منحت من ارض غلالممنوحة في ات لتسهيلاام استخدابعة امت
 .(33)لمصرفاتجة عن الديون ناشرة في تعثر اب مباسباتكون 

( شخصي -عيني) نالضما ديع :لزبونا من لمقدمةا تانالضما قيمة تقدير في ةلاالمغا -
 تحويله أي بسهولة يليللتس بلااق يكون نا يجب اولذ ئده،اوفو  لقرضا مبلغ دالسد امينات
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 ملالتعا في لحرصاو  زاحتر لااو  لتحوطا يقتضي مرلاا اوهذ بيعه، طريق عن نقود لىا
ت انالضماة في تقييم لاغاك مانت هناك اذا لزبونا تعثر دةازي في اسبب يكون قد وهو معه

جب الو الشروط اة اعاعدم مر  أولحقيقية ا امن قيمته علىأب الزبون وتسعيرهالمقدمة من ا
ء اجر اعدم  أو اوتخزينه اورهنه المقدمة للمصرف من حيث ملكيتهات انالضمافي  اتوفره

ت ، لاالمرهونة )ات انالضمامن وجود  كدأللتلزبون ازن الدورية لمخا التفتيشيةت ار الزيا
لتعثر بسبب اقد ينتج  التشغيل( . كماد تحت ام، مو اد خائع، مو اني، بضات ، مبامعد
د ادون سد التصرف فيها أولمقدمة ات انالضمالزبون بسحب جزء من ام افقة على قيالمو ا
 .(34)لخان ... الضما اهذ ان يغطيهالتي كالتسليفية القيمة ا

عدم التزام ادارة المصرف بضوابط عدم التركز الائتماني: يقصد به عدم اقتصار التمويل  -
. ولذا يجب أن يحرص المصرف على بناء (35)على زبائن أو انشطة أو قطاعات بعينها

محفظة ائتمانية متنوعة بعيدة عن التركزات الائتمانية، وذلك من اجل الحد من مخاطر 
وقد كان موضوع التركز الائتماني محل اهتمام لجنة بازل  .(36)الخسائر غير المتوقعة

الثانية، اذ قسمت التركز الائتماني الى تركز تقليدي وهو التركز الائتماني لمقرض واحد 
والأطراف المرتبطة به والأطراف ذوي العلاقة أو لقطاعات أو صناعات أو مناطق 

ز على أساس المخاطر المشتركة جغرافية معينة أو لعلمة معينة. والقسم الثاني الترك
لمجموعة من الزبائن واطرافهم المرتبطة. ولذا فأن مخاطر التركز يمكن أن تتخذ اشكالًا 
مختلفة، إذ يمكن أن تنشأ عملية التركز في أي وقت تجتمع فيه عدد من العمليات 
الائتمانية يكون لها خصائص مخاطر متماثلة، ويحدث التركز عندما تحتوي محفظة 

ئتمان على مستوى عال  من عمليات الائتمان المباشرة أو غير مباشرة لــــــــ )زبون واحد الا
أو أكثر من زبون ذي صلة أو صناعية معينة أو قطاع اقتصادي معين أو منطقة 
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جغرافية واحدة أو نوع من التسهيل الائتماني المحدد أو نوع من الضمانات المتماثلة أو 
 . (37)عمليات الائتمان التي يكون لها نفس تاريخ الاستحقاق(يحدث أيضاً التركز في 

وعالج المشرع العراقي مشكلة التركز الائتماني في موضعين: الأول في قانون المصارف 
( تحت عنوان الانكشافات الائتمانية الكبيرة والمعاملات مع 32 -31 -30بالمواد )

نكشافات بالعملة الأجنبية. الاشخاص ذي الصلة وموظفي المصرف رفعي المستوى والا
( وتحت 14 -13والموضع الثاني في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف بالمواد )

 عنوان الانكشافات الائتمانية الكبيرة والائتمانات الممنوحة للأشخاص ذوي الصلة.
يتضح من معالجة المشرع العراقي لموضوع التركز انه حدد سقوف ائتمانية على النحو 

 تي:الآ
 ضوابط التركز على مستوى الزبون الواحد :  -1

حدد المشرع العراقي الحد الأقصى للتركز الائتماني على مستوى الزبون الواحد 
( من 4والاشخاص المرتبطة به بصورة مباشرة وغير مباشرة وفقا للمفهوم الوارد بالفقرة )

رأس مال  % من15، ضمن نسبة لا تزيد عن (38)( من قانون المصارف30المادة )
السليمة أو أي نسبة أقل تحددها تعليمات صادرة من البنك  واحتياطاتهالمصرف 

المبلغ الأصلي المستحق لكافة ائتمانات هذا  يتجاوز. ويجب أن لا (39)المركزي العراقي
% من رأس مال المصرف واحتياطياته السليمة أو أي نسبة أقل 25الزبون ما يعادل 

مبالغ  تتجاوز. وفي جميع الأحوال يجب أن لا (40)ركزيتحددها تعليمات البنك الم
% من رأس مال المصرف 400عمليات الائتمان الممنوحة للزبائن ما يعادل 

. بينما نجد أن (41)واحتياطياته السليمة أو أي نسبة أقل تحددها تعليمات البنك المركزي
البنك المركزي حدد نسب للتركز الائتماني تختلف عما ورد اعلاه، إذ قضت المادة 
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( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف، بأنه لا يحق للمصرف أن يمنح ائتماناً 13)
%( من 10نقدياً )داخل الميزانية( أو ائتماناً تعهدياً )خارج الميزانية( بما يزيد على نسبة )

رأس مال المصرف واحتياطياته السليمة، وفي حال اضطرار المصرف الى منح ائتمان 
(، فأن ذلك يكون مقيد 10الى أحد الزبائن والاشخاص المرتبة به بما يزيد عن نسبة )

( من رأس مال المصرف 15بقيدين: الأول، أن لا يزيد الائتمان الممنوح عن نسبة )
ني، يجب الحصول على موافقة مسبقة من البنك واحتياطياته السليمة. والقيد الثا

اجمالي مبالغ الائتمانات الممنوحة  يتجاوز. وفي جميع الأحوال يجب أن لا (42)المركزي
%( أربعة أضعاف رأس مال المصرف واحتياطياته السليمة، 10والتي تزيد عن نسبة )

 .(43)مطروحاً منها الضمانات النقدية وضمانات الحكومة

وتجدر الاشارة الى أن المشرع العراقي أورد عدة استثناءات على تطبيق الضوابط 
بسهولة وفقاً  للتداولالسابقة. الاستثناء الأول، يتعلق بالائتمان الممنوح بضمان قابلة 

التي تحددها أنظمة للبنك المركزي، علماً انه قيد تطبيق هذا الاستثناء بشرط أن  للمعايير
% 20المستحقة لكافة ائتمانات هذا الشخص الذي قدم الضمان ما يعادل لا تزيد المبالغ 

 . (44)من رأس مال المصرف واحتياطياته السليمة

الممنوح للحكومة أو تكون مضمونة منها، وكذلك  والائتماناتوالاستثناء الثاني يتعلق 
لفائدة من الائتمانات الممنوحة للدوائر الحكومية وتكون مضمونة بالكامل بأصل الدين وا

. والاستثناء الثالث، يتعلق الائتمانات الممنوحة بالدينار العراقي وتكون (45)قبل الحكومة
 .(46)مضمونة بضمان نقدي مقوم بالدينار العراقي أيضا

 ضوابط التركز على مستوى ذوي الصلة بالمصرف: -2

 

  
 
 
 
 



 

 2021 

 

23 
 

ذوي الصلة بالمصرف مدراء المصارف وأي شخص له علاقة بمدير  بالأشخاصيقصد 
مصرف، كعلاقة القرابة حتى الدرجة الثانية أو قرابة نسب الاطفال الذين هم تحت ال

المدير ومن يقيم معه في نفس السكن. وكذلك يشمل أي شخص طبيعي أو معنوي  رعاية
يملك حيازة مؤهلة في المصرف أو أي مشروع آخر يمتلك فيه الشخص حيازة مؤهلة وأي 

لًا عن ذلك، فأنه يشمل أي مشروع لا تدمج مدير يمثل هذا الشخص أو المشروع. فض
كشوفاته المالية مع كشوفات المصرف ويمتلك فيه المصرف حيازة مؤهلة تتيح له 

 .(47)ممارسة سيطرة فعالة على ادارة أو سياسات المشروع، أو يكون مديراً لهذا المشروع

ستوى وحدد المشرع العراقي ضوابط بيّنت الحد الأقصى للتركز الائتماني على م
الاشخاص ذوي الصلة بالمصرف. وهي يجب أن لا يزيد اجمالي مبالغ الائتمانات 

. (48)% من رأس المال المصرف واحتياطياته السليمة15الممنوحة لهؤلاء عن نسبة 
واستثناء من ذلك يجوز للمصرف منح ائتمان لأي من الأشخاص ذوي الصلة دون التقيد 

مضمون برهن عقاري تزيد قيمته على مبلغ الائتمان %، اذا كان هذا الائتمان 15بحد 
وفوائده بمقدار الثلث. ويجب في جميع الأحوال أن لا يكون الائتمان الممنوح لأي من 

 .(49)هؤلاء بشروط وأحكام أفضل من تلك الشروط المطبقة على الزبائن الآخرين

 ضوابط التركز الائتماني بالعملة الاجنبية: -3

( من 32شكلة التركز الائتماني بالعملة الأجنبية في المادة )عالج المشرع العراقي م
قانون المصارف، إذ قضت بأنه يجوز للمصارف أن تمنح ائتماناً بالعملات الأجنبية 
بشرط، أن يكون ذلك وفقاً لتعليمات صادرة من البنك المركزي بهذا الخصوص، وأن 
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ية، وأن يكون ذلك المنح يكون ذلك ضمن الحد الأقصى للانكشافات بالعملات الاجنب
 .(50)بالعملة أو العملات المحددة من قبل البنك المركزي

( من 71واما بالنسبة للمشرع المصري فقد عالج مشكلة التركز الائتماني في المادة )
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والتي نصت على أنه )) لمجلس ادارة 

تي يرى فيها ضرورة لذلك، تحديد نسبة الائتمان التي البنك المركزي في الحالات ال
هذه  تجاوزيقدمها البنك للعميل والأطراف المرتبطة به، وفي جميع الأحوال يتعين الا 

% من القاعدة الرأسمالية للبنك((. علماً أن البنك المركزي المصري وضع 30النسبة 
 .(51)ضوابط لمنح الائتمان بالنقد الاجنبي

( من قانون البنوك رقم 46الاردني مشكلة التركز الائتماني في المادة )وعالج المشرع 
لا يجوز للبنك التعامل مع شخص له علاقة  -، اذ نصت على أنه ))أ2000لسنة  28

البنك التعامل بشروط أفضل لمصلحته مع آخر ليس له علاقة  بإمكانمعه اذا كان 
 ي من الحالات الآتية:معه، ويعتبر الشخص حكما على علاقة مع البنك في أ

 اذا كان الشخص اداريا في البنك أو له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيه. -1
في البنك أو قريباً لذلك الاداري أو زوجه حتى الدرجة الثالثة  لإدارياذا كان زوجاً  -2

 أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهما.
، لا يجوز للبنك ان يمنح قرضاً على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة-ب

المبالغ الاجمالية  تجاوزتلمصلحة شخص أو اشخاص على علاقة مع البنك اذا 
لمختلف انواع الائتمان التي منحها البنك الى اشخاص على علاقة معه ما يحدده 

 ((.غايةالبنك المركزي بموجب أوامر خاصة يصدرها لهذه ال
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ة بحدود التعرضات الكبيرة وضوابط منح وقد وضع البنك المركزي تعليمات خاص
، وقد تضمنت هذه التعليمات ضوابط عالجت موضوع التركز أو (52)الائتمان

 التعرض وعلى النحو الآتي: 
الحد الأقصى للتعرض تجاه الشخص الواحد و/ أو لمجموعة العملاء ذو  -1

 الصلة:
وعة يجب أن لا يزيد اجمالي تعرض البنك تجاه الشخص الواحد و/أو لمجم - أ

 % من قاعدة رأس مال البنك.25العملاء ذو الصلة  عن ما نسبته 
يجب أن لا يزيد إجمالي تعرض البنك تجاه المساهم الرئيسي في البنك و/   - ب

% من قاعدة 10أو لمجموعة العملاء ذو صلة به أو بكفالته عن ما نسبته 
 رأس مال البنك.

الكبيرة عن ثمانية أمثال قاعدة رأس  يجب أن لا يزيد إجمالي التعرضات -ج
 المال.

 الحد الأقصى للائتمان الممنوح لإنشاء العقارات أو شرائها: -2
يجب ان لا يزيد الحد الأقصى للائتمان الممنوح من البنك )فروع الأردن(  - أ

% من اجمالي ودائع العملاء 20لإنشاء العقارات أو لشرائها عن ما نسبته 
 الأردني.....)فروع الاردن( بالدينار 

 الحد الأقصى للائتمان الممنوح على شكل جاري مدين: -3
يجب أن لا تزيد نسبة الائتمان الممنوح من البنك )فروع الأردن( على شكل  - أ

% من اجمالي الائتمان المباشر الممنوح من البنك 20جاري مدين عن 
 )فروع الاردن(.....

ن عملاء البنك في الحد الأقصى للائتمان الممنوح لأكبر عشرة أشخاص م -4
 المملكة:
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يجب أن لا يزيد الائتمان المباشر الممنوح لأكبر عشرة اشخاص من عملاء  - أ
% من إجمالي الائتمان المباشر الممنوح من 35البنك )فروع الأردن( عن 

 البنك )فروع الأردن(.
يجب أن لا تزيد نسبة الائتمان المباشر الممنوح لأكبر عشرة اشخاص من   - ب

% من إجمالي الائتمان المباشر 70الأجنبي في المملكة عن عملاء البنك 
 الممنوح من البنك الأجنبي في المملكة.

 الحدود القصوى للتعرضات تجاه الأطراف ذو العلاقة مع البنك: -5
يجب أن لا يزيد الحد الأقصى للتعرض تجاه عضو مجلس ادارة البنك عن  - أ

 % من قاعدة رأس المال.5ما نسبته 
د الحد الأقصى للتعرض تجاه عضو مجلس ادارة الشركة يجب أن لا يزي  - ب

 % من قاعدة رأس المال.5التابعة للبنك عن ما نسبته 

يجب أن لا يزيد الحد الأقصى للتعرض تجاه عضو مجلس ادارة البنك وذو  -ج
% من قاعدة 10الصلة به بما فيه الائتمان الممنوح بكفالة العضو عن ما نسبته 

 رأس المال.

لا يزيد الحد الأقصى للتعرض تجاه عضو مجلس ادارة الشركة  يجب أن -د
التابعة للبنك وذو الصلة به بما فيه الائتمان الممنوح بكفالة العضو عن ما 

 % من قاعدة رأس المال.10نسبته 

يجب أن لا يزيد الحد الاقصى لإجمالي التعرضات تجاه أعضاء مجلس  -ه
ت التابعة للبنك مجتمعين عن ما ادارة البنك وأعضاء مجلس ادارات الشركا

 % من قاعدة رأس المال.25نسبته 

يجب أن لا يزيد الحد الأقصى لإجمالي التعرضات تجاه أعضاء مجلس   -و
ادارة البنك وأعضاء مجلس ادارات الشركات التابعة للبنك وذو الصلة بهم 

 % من قاعدة رأس المال.50مجتمعين عن ما نسبته 
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د الأقصى للائتمان الممنوح للشركة التابعة للبنك )وأي يجب أن لا يزيد الح -ز
% من 20شركات أخرى تابعة لها بشكل مباشر أو غير مباشر( عن ما نسبته 

رأس مال الشركة التابعة المُكتتب به، ويُحظر على البنك أن يقوم بضمان أي 
 ائتمان ممنوح لهذه الشركات من بنوك أخرى.

يجب أن لا يزيد الحد الأقصى للائتمان الممنوح للمدراء العامين ونوابهم  -ح
ومستشاريهم والمدراء التنفيذيين ومن في حكمهم في البنك أو في أي شركة تابعة 

، أو أي مكافأة، علاوات( ضعف الراتب الشهري فقط )بدون 70للبنك عن )
لبنك المسبقة ووفقاً لسياسات وبموافقة مجلس إدارة ا الغاياتمنافع أخرى( ولكافة 

البنك وأنظمته الداخلية المتعلقة بمنح التسهيلات الائتمانية، أما بالنسبة لباقي 
 إداريين البنك فيجب أن يتم الالتزام بالحدود المقررة في أنظمة وتعليمات البنك.

يجب أن لا يزيد الحد الأقصى للائتمان الممنوح للأطراف ذو العلاقة مع  -ط
فيما عدا الائتمان الممنوح لأعضاء مجلس إدارة البنك  -مجتمعينالبنك 

ولأعضاء مجلس إدارة أي شركة تابعة له وذو الصلة بهم والقروض السكنية 
 % من قاعدة رأس المال.50عن ما نسبته  -الممنوحة لموظفي البنك

لم العراقي يتضح من موقف التشريعات محل المقارنة من مشكلة التركز الائتماني أن المشرع 
فهو وان وضع نصوصاً في قانون المصارف  ،انيئتملاالتركيز امشكلة لجته لافي مع ايكن موفق

حددت السقوف الائتمانية التي يجب على المصارف أن تتقيد بها سواء أكان ذلك على مستوى 
مستوى الزبون الواحد والاشخاص المرتبطين به بصورة مباشرة أو غير مباشرة أم كان ذلك على 

الاشخاص ذوي الصلة بالمصرف، الا أن صياغة هذه النصوص جاءت معيبة لأنها تضمنت 
نسب معينة للسقوف الائتمانية. ونفس الامر تكرر في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف، 
وكان المفروض أن يكتفي المشرع بوضع نصاً في قانون المصارف يلزم المصارف بالتقييد 

وكذلك أن هذه  ددها البنك المركزي، لان هذه النسب متغيرة من وقت لآخر.بالسقوف التي يح
لمختلفة وكذلك لم ادية اقتصلاات اعالقطاعلى مستوى فهو لم يعالجها  المعالجة جاءت قاصرة،
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 .(53)لفرعاالمصرف أو لجه على مستوى اعن ذلك لم يع فية . فضلاالجغر اطق المنالتركز الج ايع
يكن موفقاً في معالجة التركز الائتماني بالعملة الاجنبية، فهو لم يحدد  ومن جانب آخر فانه لم

السقف الائتماني بالعملة الأجنبية الذي يجب على المصارف أن تتقيد به، ولم تصدر تعليمات 
 من البنك المركزي بهذا الخصوص لحد الآن.

 لزبون : المصرف و ادة ار ارجة عن اب خاسبالثة : الثالمجموعة ا

لتي تؤثر التشريعية اعية و اجتملاادية و اقتصلااسية و السيالظروف اب باسبلااوتتعلق هذه  
لظروف انت هذه اك اكلمفن، ائتملاالذي يموله اط النشالمصرف وعلى ان بائتملااط اعلى نش

ريع على المشاب اصحائن الزباطر مرتفعة لعدم قدرة اك مخان هناك ار كلماستقر لااتتصف بعدم 
ن كثير اصة ا، خعما سيكون عليه الحال مستقبلا دكألتاظروف عدم  دايتز ءة في ظل ابكف ارتهادا

ختلف خط ا اذا، فالماضية التي مر بها متخذ القرارلخبرة ارية تعتمد على استثملاات ار القر امن 
لمشروع الصعب على مدير ان من اك الظروف عما كان سائرا في الماضيم لهذه العاه اتجلاا
وعات لمشر الظروف على قدرة امن قبل وتؤثر هذه  التي يمر بهالجديدة الظروف امل مع التعا

 . (54)يلي امحه فيمص تتحدد ملااخ أوم اقع عاخير و لااجه ا، ويو على اداء التزاماتها للمصرف

من  يطلة نتيجة لأالعات اقالطا املة وتنتشر فيهالكا اقتهاتعمل بط جية لاانتات اشرك -1
 تية : لااب اسبلاا

 لعنصر.ا ازم لتوفير هذللااويل ملتايوجد  لتشغيل ولااصر و انقص عنصر من عن .أ 
ق اذو ان ذلك بسبب تغير اك اء اج سو انتلاالطلب على اجع اتر  أولطلب انقص   .ب 

 ئية.الشر اه النقص قو  أولمستهلكين ا
لية تمكنه من افسية عات تنائلة وقدر اجية هانتات انيامكافس جديد لديه اظهور من  .ج 

 على :اقل وجودة اج بتكلفة انتلاا
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فادة من وفورة لاامن  اتمكنه لحجم لدرجة لااق محدود صغير ات تعمل على نطاشرك -2
 ادة ماج وعانتلااليب نمطية في اسات تتبع اشرك اني من كونها، بل تعالانتاج الكبير
 امضطر  لاالمستهلك ا ايقبل عليه لجودة ، ولاالتكلفة ومنخفضة امرتفعة  اتهاتكون منتج

، ومن ثم  اقل سعر لااعلى جودة و لاافسة المنات المنتجافر اوبسبب عدم تو  اومجبر 
عيني  أولي اتقديم دعم م أولية ابفرض رسوم جمركية ع اتهايحملى الدولة اتضطر 

ن يتوقع اعليه  الممول لهالمصرف ان الي فالتافس ، وبالبيع بسعر مناعلى  انتهو المع
 لمذكورة.اة يالحمالدولة برفع ام ال قياحتمالحظة  أينه في ا

ت المدفوعان امي في ميز المتنالعجز اد يام تز اماجنبي لاالنقد اعب تدبير امص -3
 . (55)جنبيةلاات لعملاام امالمحلية العملة المستمر في قيمة اض انخفلااو 

 الفرع الثاني                               

 لمتعثرةتصنيف الديون ا

، فعملية (56)لديونان يقوم بتصنيف ا، معرفة اسباب التعثر المصرف بعديجب على  
 امل مع كل صنف منهالتعام ليتم اقسالى عدة ا اوتقسيمه المتعثرة تستوجب تصنيفهالديون ارة ادا

لصنف من ات ذلك اصفاتفرضه مو  اخرى لملااف اصنلاامل به مع التعايتم  ابصورة مختلفة عم
 . (57)صةات خاءاجر ا

لذي اف هدل المتعثرة وذلك تبعالديون اتصنيف  التي يتم بهاير يالمعاسس و لااوتختلف  
 : اهمهاعدة  افاهدالمتعثرة تحقق الديون التصنيف فعملية تصنيف ا أولتحليل اليه عملية اترمي 

ت ذلك اصفاومو  اصة بكل صنف منهالخات المؤشر المتعثرة ووضع الديون ايعد تصنيف  .1
عد ايس ا، وبمفيذ السياسة الائتمانية المناسبةعند وضع وتنن ائتملاارة اداة بيد ادالصنف ا
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 أولمتعثرة الديون الوقوع في شرك اة من يالكفيلة للوقاسبة و المناسس لاارة من وضع ادلاا
 .الجتهامع

 أولمصرف المبكر عن وجود قرض من قروض ا رانذللإ الديون مؤشر ايكون تصنيف  .2
نية امكالي التا، وبالاعراض التي يتعرض لهاذلك وفق و  اصنف منه أيته ضمن انائتما
 لجته.ايكفل مع امل معه بصورة صحيحة بمالتعا

، وذلك م اداء المصرف وقسم الائتمان فيهفي تقيي اساسالمتعثرة يعد الديون ان تصنيف ا .3
لديون ان حجم اك ا، فكلمانات الممنوحة وحجم وصنف كل منهائتملاات ائياحصاوفق 

 لمصرف.اء اداعلى ضعف  ان ذلك مؤشر اك اصعبة، كلم الجتهاومع المتعثرة كبير ا
، لى المركز المالي الحقيقي للمصرفلوقوف عافي  اساسالمتعثرة الديون ايعد تصنيف  .4

بنظر  المتعثرة وبحسب درجة تعثرهالديون اخذ الي بعد المالموقف ال تقييم وذلك من خلا
(( بصورة افي تحصيله شكوكملالديون ات الغ ))تخصيصالمبار وتخصيص اعتبلاا

يؤثر على  ابم ادتهازي أوح وهمية اربالى ظهور ايؤدي  ابم اصحيحة وعدم تقليله
 . (58)لي للمصرفالمالحقيقي للمركز الموقف ا

يهدف نظام تصنيف الى تقييم مخاطر الائتمان، وكذلك تقييم نوعية أو جودة موجودات  .5
كل فئة من فئات التصنيف يوفر المصرف. اذ ان عدد وحجم القروض التي تتواجد في 

اساسا سليما لتقييم مدى جودة محفظة الائتمان جميعها وبالتالي يوفر معيارا موضوعيا 
 .(59)لتقييم كفاءة وفعالية سياسات الائتمان

يهدف نظام التصنيف الى تمكين ادارة المصرف من تقييم اداء مسؤولي الائتمان سواء  .6
سة اي أو على مستوى الفروع، وذلك عن طريق در اكان ذلك على مستوى المركز الرئيس

ل منهم من خسائر القروض التوزيع النسبي للقروض الخطرة، ومن ثم تحديد نصيب ك
 .المتعثرة
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نسة من حيث )درجة ات متجالمتعثرة في مجموعالديون ادية اقتصلاا الدراساتوتصنف 
 .  (60)لنقدية(ات التدفقات ، وجود انالضمالحجم ، نوعية الخطورة ، ا

 ف اصناثة لى ثلاامة الديون بصورة عامة : تنقسم الديون بصورة عاتصنيف  .1
اجه المصرف أية مشكلات في يو  لتي لاالديون ادية : وهي العالمنتظمة الديون ا .أ 

 .ات مستقبلية في تحصيلهة مؤشر على وجود مشكلاأييوجد  لا ا، كمتحصيلها
ت ال مؤشر من خلا امهانتظالمصرف يشك في ا التي بدالديون المتعثرة : وهي الديون ا .ب 

دة اطر غير معتاك مخان هنالتي تفيد بالمحيطة و الظروف ا أولي المالزبون اعن مركز 
قد  اد همالسداصة شروط القروض خاء بشروط الوفاعدم  أوز و التجالى اقد تؤدي 
 ئر محتملة.الى خسالمصرف ايعرض 

لرغم من اعلى  المصرف تحصيلهالتي يتعذر على الديون المعدومة : وهي الديون ا .ج 
 . البة بهانونية للمطالقالودية و ائل الوسافة اك اذهاتخا

ديون وفقا لاحتمالية حدوثها لا: تصنف  الية حدوثهاحتمالمتعثرة وفق الديون اتصنف  .2
 :الى

ظروف يصعب  اذ تنشا، ارضلتي تحدث بشكل عالديون اجئ : وهي تلك المفالتعثر ا . أ
لظروف اهرة( وهذه القالقوة ا) ايطلق عليه ا، وهو مأو التحكم فيها أو التعامل معها لتنبؤا

الى عدم لي التارده وبال مو ختلاالى الزبون وتؤدي ارة كبيرة تلحق بالى حدوث خساتؤدي 
 أوسية السياعية و اجتملاات اباضطر لاات و الثور امثل حدوث  قدرته على سداد التزاماته.

ت في احدوث تقلب أوجديدة  الوجيو ظهور تكن أولمدينين ائن الزباس عدد كبير من فلاا
جع اوتر  ينةلمدالشركة ا التي تصنعهات الطلب على منتجاش انكمالى ادت السوق ا

 .(61)اتهامالتز اد اعلى سد اوعدم قدرته السيولة لديهالى نقص في ايؤدي  امم اتهامبيع
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لنقدية اته ادرة تدفقالزبون في التي تنتج بسبب فشل الديون اجئ : وهي المفالتعثر غير ا  . ب
ء النقدية سو ات التدفقارجة مع الخالنقدية ات التدفقابين  الى حدوث فجوة مايؤدي  امم

 .اتوقيته أولغ المبامن حيث حجم 
للجهة  المتعثرة وفقالديون ا: تصنف  المسببة لهاللجهة  المتعثرة وفقالديون اتصنف  .3

 لى :المسببة ا
لزبون في التي يكون تعثر الديون المصرف : وهي ا التي يكون سببهالمتعثرة الديون ا .أ 

ه تغليب اتجانية تنحو في ائتماسة اع سياتبالمصرف في اجم عن قصور ان ادهاسد
 أورجية اخرى خاف اطر القروض تحت ضغط المزيد من اطر ومنح المخالربحية على ا
فر لديهم اتتو  ن على موظفين لاائتملاارة ادالمصرف في اد اعتما. وكذلك (62)خليةاد
لة ووضع افية عن حالكا الدراسات ءاجر إبلمصرف ام المعرفة . وكذلك عدم قيالخبرة و ا
لفعلي اد السدابقة احة عنه للوقوف على مدى مطالمتات المعلومال تحليل لزبون من خلاا

، عدم تقدم. فضلا عما (63)اقهاستحقاعيد امع مو  التي سبق حصوله عليهاللقروض 
، ة حساب الزبون والضمانات المقدمةلقروض وحركابعة الكفيلة بمتات اءاجر لااذ اتخا
 . (64)لمصرفارية في ادلاات المستويا التي تمنحهات از و التجابعة ال متاغفاو 

فيها ناتج عن  لتعثرالتي يكون الديون الزبون : وهي ا التي يكون سببهالمتعثرة الديون ا  .ب 
ل في الحاهو  ا، كمذلك بتعمد أو قصور أو عدم معرفة ناك اء اسو ، الزبون المقترض

ت انالبياعدم تقديم  أو، سة الجدوى بصورة صحيحةابتنفيذ در لزبون ام اعدم قي
 أو، الائتمان أو اثنائه لأي سبب كان لصحيحة للمصرف عند طلبات المعلوماو 
ثمارات ستالتوسع في تمويل امل في العال الما رأسنب كبير من الزبون جام استخدا

 لخ .اجية ... انتلاا أولتسويقية ارة ادلااضعف  أو، طويلة الاجل
لتي تنجم عن الديون ارجية : وهي الخالظروف ا التي يكون سببهالمتعثرة الديون ا .ج 

ع نسبة ارتفالى الوطني اد اقتصلااكتعرض  .لمقترضةالشركة المحيطة بالظروف ا
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لقدرة اض انخفالى ايؤدي  امم في مرحلة الركود والانكماشتصاد قلاادخول  أولتضخم ا
ه ات تجامالتز امن  اعليه اد ماعلى سد الى ضعف قدرتهالي التالتسويقية للشركة وبا
 . (65)لمصرفا
حل المر  المتعثرة وفقالديون ا: تصنف  افهاكتشاحل المر  المتعثرة وفقالديون ا.تصنيف 3
 لى : ا افهاكتشا
 لاا، التي تدفع في التاريخ المتفق عليهلديون اقبة : وهي المر اتحت  أولي و لأالتعثر ا. ا
صبح ات الدفعان جدول الى ايشير  لمقترضالزبون الدقيق لمركز الي المالتحليل ان ا

في  أولمقدمة منه ات انالضمافي  أولي الماقعي نتيجة لوجود ضعف في مركزه اغير و 
على قدرته  لابقد يؤشر مستق امم الهو ايز  لتيات اطالنشاو  لاعمللإرته اداطبيعة ونوع 

بعة الة متالحان في هذه ائتملاارة ادالمحددة، وينبغي على اعيد المو الدفع في اعلى 
لصنف ا ان هذا ا. علماعادة تقييم الضمانات المقدمةلية وكذلك المالزبون اع اضأو 

 .(66)(Aلدرجة )ايعطى 
د بعض الزبون في سدا خرأيتلتي الديون اصة : وهي الخاة يالعنا أونوي الثالتعثر اب. 

 اجعا، ويكون ذلك ر يوما 90ـ 30وح ما بين المدة تتر  المستحقة عليهائد الفو او  اطهاقسا
ت في التغير ا أولمقدمة ات انالضماض قيمة انخفا أولي للزبون المالمركز ابسبب تدهور 

لدرجة الديون يعطى الصنف من ا ان هذا امة علمالعادية اقتصلاالية و الماع اضو لأا
(B ،)قبة انه يجب مر ا، غير صيل بالكامل مع الفوائد المستحقةبلة للتحاتكون ق انهلأ
عه اضأو لجة ات صحيحة لمعانه يقوم بخطو امن  كدأللت تهبعالي للزبون ومتالمالمركز ا
 . (67)لمحددةاعيد المو اته في امالتز اء بالوفارية ستمكنه من ادلاالية و الما

دفع لمقترض عن الزبون التي يتوقف الديون المعلقة : وهي الخدمة التعثر ذو اج. 
ملحوظ في قيمة الضمانات  ضانخفاك ان هنا ا، كمالاقساط والفوائد لمدة طويلة

ئد ستدفع في الفو الدين و اط اقسانت اك اذا ابعد فيم كدألتانه لم يتم ا، غير المقدمة
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ت اح من معلوماهو مت امشكوك فيه حسب م اكلي ال دفعهاحتمان ا أي م لاالمستقبل ا
ن ائتملاارة ادايحتم على  ا، وهذ(Cلدرجة )الديون يعطى الصنف من ا ان هذا اعلم
خلال الاجتماع مع الزبون ، وذلك من اتقليله أورة الخساسمة لمنع ات حاءاجر اذ اتخا

 . (68)لتعثرالجة احة لمعالمتات ار الخياة سار لتعثر وداب اسباهم حول التفاو  المقترض
ئد الفو ا أو اطهاقسأبء الوفالزبون عن ا خرأيتلتي الديون المشكوك فيه : وهي التعثر اد. 
وحجم  انية تحصيلهامكامن عدم  كدأيتلمصرف ان ا المدة طويلة كم المترتبة عليها
لمصرف وقف اينبغي على  الذو ، اجد المصرف يكون كبير التي قد تلحق بائر الخسا

لي اجما، بحيث يصل ائد وعمل مخصص مناسب يقابل الديونلفو اكم اعملية تر 
 . (69)لنوعا الديون من هذامل قيم اي لكو الى مبلغ يسالمخصص ا

، هيل تنفيذ قانون المصارف العراقيت تسان تعليمات ، فنجد التشريعاعلى مستوى  اما
سيين صنفين رئيلى ان ائتملاا/ ( بتصنيف 11دة )الماذ قضت ا، ا للائتمانتصنيف اوضعت لن

 هما:

ه الاخيرة تصنف بدورها الى ، وهذالقروض المنتجة للعوائد -الصنف الرئيسي الأول
مل بقدرة الكالمدعمة بانية ائتملاات الموجودا، ويقصد به صنفين ثانويين: هما الائتمان الجيد

ن ائتملاا، ويقصد به هو توسطلمان ائتملاا. و (70)ئدهاصلي وفو لاالمبلغ امل الزبون على تسديد كا
، وتحيط به بعض ض الاصلي والفوائد المترتبة عليهلقر التحصيل مبلغ  بلاالذي يكون قا
ئر مختلفة في المصرف عرضة لخسالضعف وتجعل التي تتسم بالمشجعة ات غير المؤشر ا
 .(71)بعته بشكل سريعالجته ومتالم تتم مع اذالمستقبل ا

، وهذه تصنف ان هو القروض غير المنتجة للعوائدئتمني للاالثالرئيسي الصنف ا اموا
 :  انوية هماف ثاصناثة لى ثلاا ابدوره
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لمدين عن الزبون ا خرأيتلتي القروض المتوسط : ويقصد به ان دون ائتملاال ، و لأا
( 180تزيد عن ) ولا ا( تسعين يوم90تقل عن ) لمستحقة لمدة لاائدة الفا أولقرض اصل اتسديد 

ئم القالخلل المصرف لتصحيح اللزمة من ات اءاجر لااذ اتخايتطلب  ا، ممايومنين امئة وثم
 . (72)ئده ضمن سقف زمني معينالقرض وفو امج لتفعيل تسديد اووضع برن

 خرأيتلذي ا: ويقصد به هلمشكوك في تحصيلان ائتملاا، هو الثانوي الاخر لصنفاو 
قل من )سنة( ، او  انين يومامئة وثم( 180كثر من )ائد افو  أولقرض الزبون عن تسديد مبلغ ا

ل نه خلاار في شاذ قر اتخالقرض و ا ابعة فعلية وسريعة لمثل هذام بمتالقيالمصرف اويجب على 
د تصنيفه ويعد اله يعالقرض على حاء ال بقات وفي حايستجد من تطور  المعرفة م ا( يوم180)

لمركز الى ا اداستنالمصرف تحصيله الذي يستطيع الدين انه ايعرف ب ا. وكم(73)اسر اخ ادين
لذي يكون على الدين انه اخر ا، بمعنى ، والضمانات المقدمة من قبلهلمقترضالي للزبون الما

 أوكه كله ستهلاال احتما، مع ى معها تحصيله خلال مدة معقولةيتسن لخطورة لاادرجة من 
 . (74)بعضه

 اوسط افي تحصيله يقف موقفلمشكوك الدين ان ا، يتضح من خلال التعريفات المتقدمة
صبح الديون قد امن  ان دينالقول بالمصرف يعتمد في المعدومة. و الديون ادية و العالديون ابين 

، والضمانات لي للزبونالمالمركز امل تتمثل في افي تحصيله من عدمه على عدة عو  امشكوك
ت تحصيل لااحتمابمدة معقولة و  ابعده أو اعيدهاط في مو اقسلااد انية سدامكا، ومدى المقدمة

 .(75)بعضه أولدين كله ا
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ن ائتموليدة فقط للا المشكوك في تحصيلهالديون ان ان اذهلاالى ادر ان يتباينبغي  ولا
ر اثاثر من المشكوك في تحصيله كالدين ا ا، فقد ينشالمصرفية للأصولممنوح بالمخالفة لا

 . (76)سس مصرفية سلميةالممنوح وفق ان ائتملااطر امخ

لذي يتعذر على ان ائتملاا، ويقصد به اما الصنف الثانوي الاخير، هو الائتمان الخاسر
لديون اهي  أو. (77)كثرالمدين عن تسديده )سنة( فالزبون ا خرأتلمصرف تحصيله ومضى على ا
ها اما داستردانونية وتعذر عليه القالودية و البة المطائل افة وساك انهأبشلمصرف استند التي ا

لي يتوقف التا، وبانوني كفقدان سند المطالبة بالدينلسبب ق أو، لسبب فعلي كاعتبار الزبون
لديون امن مخصص  اته خصممن سجلا اويسقطه البة بهالمطادته . من ار المصرف على غير ا
 . (78)لقرضا% من قيمة 100وبنسبة  المشكوك في تحصيلها

لزمن في تصنيف ار امعي عتمد علىاقي قد العر المشرع ان اتقدم  ايتضح مم
ت المعتمدة من قبل مؤسسات للتصنيف و ات كمؤشر الدرجالرموز و ا. ولم يستخدم (79)نائتملاا
قي العر المشرع احرى بلاان اوك ،ليةالماءة لملاالقدرة و اعن  التي تعبر بدورهالمية و العالتصنيف ا
لتشمل جميع  افيه لتوسعاني و ائتملاالتصنيف ات ات وفئاصة لتنظيم درجاحق خن يضيف ملاا
 . (80)رفالمصالممنوحة من قبل القروض الديون وليس فقط ا

تقييم نصف سنوي على الاقل لمخاطر  بإجراءالزم المصارف لمصري فقد المشرع ا اما
( من قانون البنك المركزي والجهاز 70. فقد نصت المادة )بشأنهاالائتمان والاجراءات المتخذة 
كل بنك القيام بتقييم نصف سنوي على الاقل لمخاطر استثماراته  المصرفي والنقد بانه )) على

ومحفظة الائتمان لديه وما تم من اجراء في شانها، وعليه اتخاذ ما يلزم من الاجراءات لمواجهة 
 ما يستجد من مخاطر، ويعرض التقييم على مجلس ادارته في أول اجتماع تال لهذا التقييم((.
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تصنيف القروض والالتزامات  بأسستعليمات خاصة  واصدر البنك المركزي المصري
 . وهي كالاتي:(81)العرضية وتكوين المخصصات

كل ثلاثة اشهر دون تفرقة  نهايةيتم تصنيف القروض والالتزامات العرضية في  -لاأو 
 بين قطاع الاعمال  العام والقطاع الخاص على النحو التالي:

 تاماز لتلااو لقروض ا ا: ويقصد به لمنتظمةالعرضية غير ات امالتز لاالقروض و ا  -1
لقدرة على احية الزبون من ناجه ات تو اعن وجود صعوب التي يسفر فحصهالعرضية ا

فية ات كانالمصرف ضمايكون تحت يد  ، ولااكليهم أوئده اعو  أولدين اصل اد اسد
 نوية وهي:اف ثاصناثة لى ثلاالقروض يصنف بدوره الصنف من ا الية وهذاع
 لمستوى:ات عرضية دون امالتز اقروض و  . أ

لى بعض ا المتعلقة بهات انالبيامن  أيلتي تشير العرضية ات امالتز لاالقروض و اوهي 
ت التدفقاة أي، ومن ذلك عدم كفض سدادها للخطر وتدعو الى الحيطةلتي قد تعر اذير المحا

خلل في ناك ن يكون ها أو اقهاستحقاعيد المصرف في مو اته قبل امالتز اد الزبون لسداط النش
 ء حقوقه .استيفت لاانالضمايل سيلى تالمصرف الذي قد يضطر امر لاا، المركز المالي للزبون

 :  ات عرضية مشكوك في تحصيلهامالتز اقروض و  . ب

( ولكن البند )اب احهاضإيلف الساهر المظالتي تتسم بالعرضية ا تاماز لتلااو لقروض اهي 
ون صافي ن للزبا أو، ضمانات عالية الجودةلك عدم توفر ل ذالخطورة مثاعلى من ات درجة اذ

ل احتمالي يرتفع التالمديونية محل شك وبامل ايجعل ك ا. بمحقوق ملكية سالب ... الخ
 .(82)رةالخسا
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 ت عرضية رديئة : امالتز اقروض و   - ج

لبند )ب( ، اب احهاضإيلف الساهر المظالتي تتسم بالعرضية ات اماتز للاالقروض و اهي 
لمقبول اذ يصبح من غير ا، ا معدوم أو ضئيل القيمةده منهاستردالمنتظر ان اعن  فضلا

 ئم( .اق ال تحصيل جزء منهاحتمان امصرفية )حتى لو ك صولأك اء بهاعتدلاا

لجيدة( المنتظمة )العرضية ا تاماز لتلااو لقروض اهي  -لقروضاني من الثالرئيسي الصنف او  -2
ت عرضية غير امالتز الم تصنف كقروض و لتي العرضية ات امالتز لاالقروض و ا: وهي كل 

صول شبه ا أوئد بنقد العو اصل و لاا مل ـ لكلاالكالمضمونة بالقروض ان ام فامنتظمة وبوجه ع
لنظر عن التصنيف بغض انة ...( تستثنى من اذون خز ا أوع نقدية ادأيت ادانقدية )مثل شه

 . (83)خرىامل سلبية اة عو أي أو تاخر أمتوجود 

 كل ثلاثة اشهر وفقا للنسب التالية كحد ادنى: نهايةيتم تكوين المخصصات في  -ثانيا

 النسبة البيان
 %1 القروض والالتزامات العرضية المنتظمة )الجيدة( -1
 القروض والالتزامات العرضية غير المنتظمة: -2

 دون المستوى - أ
 مشكوك في تحصيلها  - ب
 رديئة -ج

 
 

20% 
 
50% 
100% 

 

وتحتسب المخصصات سالفة الذكر على رصيد المديونية القائمة بعد استبعاد الضمانات المقابلة 
في حالة توافر ضمانات عينية أو مصرفية عالية الجودة وقابلة للتسييل في اجال  قصيرة، وان 

 . (84)القانونية للأركانتكون تلك الضمانات مستوفاة 
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واما بالنسبة الى ميعاد تصنيف القروض والالتزامات العرضية وتكوين المخصصات اللازمة لها، 
% على الاقل من 60فقد الزم البنك المركزي المصري المصارف بان تقوم بفحص وتصنيف 

القروض والالتزامات العرضية كل سنة، ويكون الفحص والتصنيف شاملا لكل القروض التي تزيد 
كل ثلاثة  نهاية% من رأس مال المصرف، ويجب تكوين المخصص في 3عن  قيمة كل منها

اشهر. وكذلك يتعين ان يكون لعملية التصنيف صفة الاستمرار والدورية ويقوم بها مسؤولين من 
مباشرة على مجلس الادارة أو لجنة منبثقة أو احد المسؤولين  الدراسةالمصرف وتعرض نتائج 

صاته منح القروض. وتقوم المصارف بموافاة الادارة العامة الذين لا يكون من ضمن اختصا
للرقابة على المصارف ببيان ربع سنوي يوضح ارصدة القروض والالتزامات العرضية المنتظمة 
مع تصنيف الاخيرة الى دون المستوى، ومشكوك في تحصيلها، ورديئة، وكذا ارصدة 

)حزيران(،  ويونيهر مارس )اذار(، الشهو  نهاياتالمخصصات المكونة لها وفقا للموقف في 
)أيلول(، وديسمبر )كانون الأول( من كل عام. وذلك وفقا للنموذج المرفق مع هذه  روسبتمب

الشهر التالي للفترة المعد عنها البيان وعلى ان تدرج  نهايةالتعليمات، وذلك في موعد اقصاه 
 .(85)بيانات المقارنة الخاصة بالموقف في اخر ربع سنة سابق

يتضح مما تقدم، ان المشرع العراقي لم يكن موفقا في موضوع تصنيف المخاطر  
الائتمانية فهو لم يضع نصا تشريعيا في قانون المصارف وفي أي قانون اخر يلزم المصارف 
باجراء تقييم دوري لمحفظة الائتمان كما فعل المشرع المصري، وهذا من جانب. ومن جانب اخر 

( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف وان 11وارد في المادة )فان تصنيف الائتمان ال
لم  لأنهاجاءت لمعالجة هذا النقص التشريعي الا ان هذه المعالجة لم تكن بالمستوى المطلوب 

تحدد ميعاد تصنيف القروض غير المنتجة للعوائد ومتى يتم تكوين المخصصات اللازمة لها، 
فصلية الى ادارتها العامة  جداول بأرسالارف بان تقوم وكذلك ليس هناك الزام على المص

كل فصل  نهايةوالمديرية العامة لمراقبة الصيرفة في البنك المركزي تتضمن تصنيفا للقروض في 
 ومقارنتها مع بالسنوات السابقة.
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 نيالثا مطلبلا

 لمصرفيان ائتملااطر اجهة مخائل مواوس

 المصرفي، منهان ائتملااطر امخمن حدة لتقليل لليب اسارية عدة التجارف المصاتتبع 
جية تتخذ لتخفيف ليب علااسا اطر، ومنهالمخارف قبل حدوث هذه المصا ائية تتبعهاليب وقاسا

ولذا سنقسم هذا المطلب الى فرعين سنتناول  طر.المخالو تحققت تلك  السلبية فيمار اثلااحدة 
 الفرع الثاني الوسائل العلاجية. في الفرع الاول الوسائل الوقائية، وسنتناول في

 الفرع الاول

 الوسائل الوقائية       

المصارف التجارية الى اتباع سياسة ائتمانية وقائية لتحجيم المخاطر الائتمانية أو  أتلج  
ابطال مفعولها نهائيا في الحالات التي يكون فيها ذلك ممكنا، وذلك من خلال اللجوء الى عدة 

 : (86) تيأي اتتمثل بم

تق انون على عالقا التي فرضهات اجبالو احد ام هو ستعلالاا يعد الاستعلام عن الزبون : .1
 الهلمصرف من خلاائية يستطيع الوقت وسيلة وقان، وهو بنفس ائتملاانح المصرف ما
فبموجب هذا الاجراء يقوم المصرف بجمع وتحليل . اطر قبل حدوثهالمخافى ن يتلاا

الزبون طالب الائتمان، لأن بعض المعلومات والبيانات التي البيانات والمعلومات عن 
يقدمها الأخير الى المصرف، تتسم بنوع من عدم الدقة أو التضليل تجعل عملية اتخاذ 
القرار الائتماني محاطة بدرجة عالية من المخاطر، لذلك فان ادارة الائتمان تتحقق 

ي عن الزبون، اذ تعتبر عملية وتستكمل بياناتها من خلال عملية الاستعلام المصرف
الاستعلام احد اهم الجوانب التحليلية التي تقوم بها ادارة الائتمان قبل ان تتخذ القرار 

ه في سنتناولوهذا ما  .(87) الائتماني سواء بالموافقة على منح الائتمان أو رفض ذلك
 الفصل القادم.
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لذي يؤكد ان الضمالي للزبون هي المالمركز ان قوة ا ة المركز المالي للزبون :سار د .2
لي المالمركز انة التعرف على متالطويل، ويمكن اجل لااد ديونه في امقدرته على سد
ضية مع ات ماث سنو ئر لمدة ثلاالخساح و اربلااب انيته وحسال تحليل ميز للزبون من خلا

 –لزبون )فرد ات ازنالمصرف لمو ا ةارسوبدلمستقبلة، التخطيطية ازنة المو اب ارنتهامق
يو  اتهان مصروفالمتوقع وبيا اجهانتالتخطيطية يقف على حجم اشركة(  لي التاوب اتهادار ا 

 .(88)مال عن خلاائتمالزبون من اجه اسوف يحت ايقف على تقدير لم
وتجدر الاشارة الى ان معظم المصارف العراقية تنظر الى الملاءة المالية باعتبارها كل 
ما يملكه الزبون من أموال منقولة وغير منقولة، واذا رجعنا الى القواعد الدولية السائدة 
في العالم سنلاحظ ان الملاءة المالية تنصرف فقط الى فحص الأموال المنقولة وغير 

قة بالنشاط الذي يمارسه الزبون طالب الائتمان، اذ تقوم المصارف المنقولة المتعل
  تتفاو باحتساب المكشوف كنسبة من رقم اعمال النشاط الذي يمكن ان يتعرض الى 

زمني بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. وبناء على ذلك فان المصارف في العراق 
لية اصبحت بعيدة عن انشطتهم التجارية تمنح الائتمان للزبائن على اساس الملاءة الما

وانما على اساس ما يملكه من أموال منقولة وغير منقولة، وهذا ادى الى ان يكون حجم 
  . (89)المبالغ الممنوحة اكبر من استحقاقها مما ادى بدوره الى تلكؤ في التسديد

الغرض الذي طلب من  دراسةن ائتملاارة ادايتعين على  ة الغرض من الائتمان :سار د .3
مه في استخدالى الزبون سيؤدي ات اجاحتياعن اجله مبلغ الائتمان، اذ ان زيادة الاخير 

شى ان يتماعن ذلك ينبغي  فضلا .دهاستردالي تضعف فرص التاخرى وباض اغر ا
نية للمصرف لتحديد ائتملاات اسالسيالدولة و افذة بالنانين القو ان مع ائتملاالغرض من ا
طر، مثل المخانسبة كبيرة من  احبهالتي يصاو  اد عن تمويلهابتعلاالتي يتعين ات لاالمجا

 الهو اير على تدأثلية للتو لأاد المو السلع و ار بعض احتكا أوربة المضات اتمويل عملي
 . (90)قاسو لأاب
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سة ان رسم سيائتملاات لاايقصد بتنويع مج تنوع مجالات الائتمان لتقليل درجة المخاطر : .4
ينفرد  ، فلاينةانشطة متبائن ولعدة الزبالقروض لعدد كبير من اس منح اسانية تقوم على ائتما

لقروض ايعني عدم تركيز  احدة بمايقتصر على تمويل مهنة و  أوط النشابخدمة نوع من 
طه على ا، وكذلك توزيع نشائنلزبالمصرفي في عدد قليل من ان ائتملاات امن عملي اوغيره

ب اصا اذاطه احجم نش ثرأتحدة وذلك لعدم ايقصره على منطقة و  طق متعددة بحيث لاامن
طر التنويع يقلل من مخا اتعرضت لظروف سيئة ، وهذ أود الكسالة من المنطقة حاهذه 

ت التركيز انية متنوعة بعيدة عن ائتماء محفظة اجل بناومن  ( 91)لمصرفي. ان ائتملاا
ن في فئة ائتملااكيز امن تر  التي تنشالمتوقعة و ائر غير الخساطر انية لتجنب مخائتملاا

لذا ينبغي  .(92)فية معينة افي منطقة جغر  أودي معين، اقتصاع افي قط أوئن الزبامعينة من 
اعتماد استراتيجيات التنويع المعروفة في العمل المصرفي، فعلى سبيل المثال هناك التنويع 

ويل الأجل، وهناك التنويع على وفقاً لتأريخ الاستحقاق، اذ يوجد ائتمان قصير ومتوسط وط
أساس الموقع الجغرافي للنشاط الذي يوجه اليه الائتمان، والتنويع وفقا للقطاعات، اذ يوجد 
 -الائتمان الذي يوجه الى القطاع الصناعي والائتمان الذي يوجه الى فئة الموظفين )قروض

ناك التنويع على اساس سلف( والائتمان الذي يوجه الى فئة الاطباء والصيادلة. وخيراً ه
  . (93)طبيعة نشاط الزبون داخل كل قطاع

ن تقلل من ا انهان من شاك اذان ائتملاات لاان عملية تنويع مجالى ارة اشلااوتجدر 
لمصرف يمكنه من ان لا التنويع نظر الغ في اتب لاارف المصانه يتعين على ا لاان ائتملااطر امخ
 انو اك اذالية الماكزهم ا، لكنه قد يتعذر عليه تتبع مر الهمحو ار ومعرفة الكبائنه ابعة عدد من زبامت

 . (94)نألشا انية في هذائتملاا الدراساتدة تكلفة اعلى ذلك زي ةو علا .ئنالزباعدد كبير من 
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وبناء على ما تقدم فان المصارف التجارية العراقية مدعوة الى تنويع محفظة ائتمانها، 
محفظتها في قطاع معين دون القطاعات الأخرى أو شريحة معينة دون فلا تركز جزء كبير من 

الشرائح الاخرى، اذ يجب عليها أن تقوم بتوزيع ائتمانها على معظم القطاعات والشرائح حتى 
 تتلافى مخاطر التركز والآثار التي يمكن أن تترتب على ذلك.

  عدة مصارف : بينتجزئة واقسام مخاطر الائتمان . 5

 ان خصوصاحيلاارف في بعض اتقوم عدة مص اذالمشتركة ، القروض اذلك بويتحقق 
في تمويل  اكهماشتر ا، وذلك عن طريق اطر بينهمالمخام استقالى اة خملضالقروض افي 

وذلك لتلافي المخاطر الناجمة عن تصدي مصرف واحد  ،التي تكون مبالغها كبيرةلقروض ا
ال اذا ما وزع المصرف مبلغ القرض الواحد على لتمويل قرض كبير، فالخاطر تقل بطبيعة الح

ئد العا المصارف سماتقهنا تو  . (95)ظروفها وتتفاوتعدد من المصارف تتنوع انشطتها 
مين التات اتقوم شرك اذا، امينلتادة اعانية مع ائتملااطر المخام اقتسابه عملية ا، وتتشاطرلمخاو 

. وقد توسعت  (96)مينالتادة اعالكبيرة عن طريق ات العمليالة افي ح اطر بينهمالمخابتوزيع 
ت العمليالكبر حجم  ا، نظر انيةلثالمية العالحرب ام بعد النظا المية في هذالعارية التجارف المصا
رف على اعدة مص ناو تعلضرورة استدعى بالذي امر لاارف المصامن  المطلوب تمويلها

 . (97)اتقديمه

  التامين ضد المخاطر :. 6

مين ام عقد تابر اخرى وذلك عن طريق ات الى جهاطر المخايطلق عليه تحويل  اوهو م
بل القروض مقاد اطر عدم سداخيرة سوف تتحمل مخلاان ا، وبذلك فامينلتات احدى شركامع 

لى ا أق تلجالعر ارية في التجارف المصان معظم اقع الو ا. و (98)مينالتاط اقساد الزبون سداتحمل 
طر في المخا، وذلك للتخفيف من حدة القروضلسلف و اعند منح  اخصوصئية الوقالوسيلة اهذه 
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ويأخذ التأمين على الائتمان عدة صور منها التأمين ضد اعسار الزبائن المدينين،  .الة حدوثهاح
والتأمين على الأوراق التجارية المخصومة، والتأمين ضد اعسار المستورد )الآمر بفتح اعتماد 

  .(99)د حكوميةمستندي( أو إخضاعه لقيو 

، فهي غير ضرورية انئتملاامين على أئمة للتاق ائماجة ليست دالحان ارة اشلااوتجدر 
 أولث ان من طرف ثاك ضماهن يكون نأك ،دامنة للسدايكون قد تم ترتيب طريقة  اعندم مثلا
 .(100)د معززاعتماب اجود خطو لتصديري و الة بيع افي ح

  الضمان : -7

الزبون أن يقدم الضمانات التي يطبلها من أجل تدعيم المركز يطلب المصرف عادة من 
من شأنه ن اضمالن وجود . ولذا فأ(101)المالي للزبون بالرغم من قدرة الأخير على تحقيق الأرباح

، ان بسهولة وبيعهلضماء على ستيلالاامكن ا اذادنى لاالحد الى انية ائتملااطر المخايقلل أن 
 ا، وكمالة حدوثهانية في حائتملااطر المخائعة للتخفيف من حدة اشن طريقة الضمالى التحويل او 

ضمانات العينية لا، كتأخذ صوراً متعددة  الزبون للمصرف ايقدمهالتي ت انالضمأن ا ابقاس اذكرن
لمقدم للمصرف تتوقف على ان الضمان قيمة ا الخ . علما... الشخصية تلاالكفاو رهون مثل ال

دة اعابتة منخفضة عند الثات انالضماتكون قيمة  ادة مالسوق عان وظروف الضما اطبيعة هذ
 .(102)لنقدي مؤكدةان الضماخرى تكون قيمة احية اومن ن ابيعه

 التأمين على الضمانات: -8

ول المصارف تفادي المخاطر التي قد تتعرض لها الضمانات التي قدمها الزبائن والتي قد اتح
ينتج عنها هلاكها جزئياً أو كلياً ، ومثال على ذلك التأمين على الضمانات ضد خطر الحريق، 
السرقة، خيانة الأمانة، التلف. ولذلك تطلب المصارف من الزبائن التأمين على الضمان الذي 
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لمصرف ويكون المستفيد هو المصرف، أو يقوم الأخير بالتأمين على الضمان الذي يقدمه ل
 . (103)يقدمه الزبون وتحميل الزبون قيمة أقساط التأمين

وتجدر الاشارة الى أن المشرع العراقي لم يضع ضابطاً يلزم المصارف أو الزبون بالتأمين على 
مثل هكذا ضابط من شأنه أن يجنب الضمان الذي يقدمه للمصرف، وذلك لأن من شأن وجود 
 المصارف مخاطر انخفاض قيمة  الضمان لأي سبب كان.

 مراكز تجميع مخاطر الائتمان المصرفي : . 8

، وذلك للحد من المصرفين ائتملااطر اكز لتجميع مخامر  ءانشإبلم العاهتمت دول ا
فة التي منحت للزبون من كانية ائتملاات لتسهيلاار التعرف على مقدال ن من خلاائتملااطر امخ
طر المخاكز تجميع اخرى ... وتقوم مر لاارف المصالتعرف على مديونته قبل ا أيرف، المصا

نية ائتملاات لتسهيلاالكي تتمكن من حجم  ارف بهالمصاة افات ومو المعلومات و انالبيابجمع 
ت ابعة تطور امت اعدهات تسالمعلومات و انالبيان هذه اتقدم ف الى مافة اضا .لممنوحة لكل زبونا

 .  (104)خرىلاارف المصالدى  ائنهامديونية زب

( 39دة )الما( من 2لفقرة )اذ نصت ا، اطرلمخام تجميع اقي بنظالعر المشرع اخذ اوقد 
تب امك أوني ائتملاا غبلاللإت ان تنشئ هيئارف ايجوز للمص ))نهارف على المصانون امن ق

لية المالشؤون ان ات بشالمعلوماليه من اج اتحت اخرى ملاارف المصانية لتجمع وتنشر على ائتما
تقدم هذه  ، ولاالمصرفيةل اعملاان ات تحوطية بشار المرتقبين لكي تتخذ قر اليين و الحائن اللزب
لذي تقوم الشخص امرتقبة مع  أوقة مصرفية فعلية علا التي تربطهارف اللمص لاات المعلوما
 ت بخصوصه ...(( المعلوما

لفوري المستمر و اللتسجيل  امان تنشئ نظارف بالمصالزم المصري فقد المشرع ا اما
عدة ام بقالنظا ا، ويجب ربط هذانيةئتمات تسهيلا أولذين يحصلون على تمويل ائن الزباكز المر 
صلين على الحارف المصائن التي تتضمن جميع زبالمركزي، و البنك المجمعة بات المعلوما

 

 
 



 

 2021 

 

46 
 

مصرف في  أين يطلب من المركزي احية للبنك لمشرع صلااعطى ا، وكذلك انيةئتمات تسهيلا
ن ام وضمالنظازمة لتحديث ذلك ت تكون لاة تعديلاأيء اجر ات ايتوفر لديه من معلوم اضوء م

جب أو فقد  تايالغاو ف اهدلاالهذه  ا. وتحقيق(105)المدينينئن الزباكز اته على مر انال بياشتما
لي لكل زبون يحصل على المالمركز ان عن ابيلمركزي البنك اغ بلاالمشرع على كل مصرف ا

لبنك المسؤولين بار انظات تحت المعلومانية، وذلك حتى تكون هذه ائتمات تسهيلا أوتمويل 
 ات عن هذامعلوم أوت اناطلب بي ارو ر ، متى قخرىلاالبنوك المسؤولين بالمركزي وكذلك ا
 .  (106)لزبونا

، فقد اطرلمخانوني لمركز تجميع القار اطلاال استكمالمصري على المشرع امن  اوحرص
لمقدمة انية ائتملاات لتسهيلاالتمويل و ارصدة التسجيل  امركزي امان ينشئ نظالمركزي البنك الزم ا

رف المصارصدة مديونية هذه التسجيل  اماء نظانشا، وكذلك املة في مصرلعارف المصائن الزب
ت المعلومامين النظاحفظ في هذين ، ويارجلخات في الجه ادرة منهالصات انالضمارج و اللخ
. ولم (107)رجيةالخالمديونية المرتبطة بهم و اف اطر لاارف و المصائن المقدم لزبابة الضرورية للرقا

جعله  انما، و ارف فقطلمصاطر يسري على المخام تجميع اق نظالمصري نطالمشرع ايجعل 
ت الشركاصبحت هذه ا ا، ولذاريلعقالتمويل ات التمويلي وشركاجير ألتات اشرك اضأييشمل 

لمركزي كل البنك الى ا ائنهاصة بزبالخات المعلومات و انالبيان تقدم انون بالقاملزمة بموجب 
 .  (108)شهراثة ثلا

قي العر المشرع اكثر من ا ان موفقالمصري كالمشرع ان القول ا، يمكن ا تقدمءً على ماوبن
بإنشاء رف المصام الز ال ذلك من خلا ،انئتملااطر ائية لمخالوقالوسيلة الة تنظيم هذه افي مس

لبنك الذي ينشئه ام النظابعلى مستوى المصارف  مالنظا اطر، وربط هذالمخالتجميع  اً مانظ
 ا. بينمالمرتبطة بهمف اطر لاائن و ارف للزبالمصاتمنحه  على ما الرقابة، وذلك للسيطرة و المركزي
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العراقي لم يضع ضابطاً يلزم البنك المركزي أو المصارف بإنشاء مثل هكذا لمشرع انجد أن 
نماأنظمة،  لمصرف . ارة ادازية متروكة لتقدير الة جو أم مسانظال هذاء مثل انشالة أجعل مس وا 

فلا يخفى أهمية ، الكافية للائتمان المصرفي الحمايةبتوفير لمشرع ا جديةيدل على عدم  اوهذ
 . انيةئتملااطر المخالتقليل من حدة افي  مثل هكذا نظام لذي يلعبهالدور ا

 قصر مدة الائتمان: -9

قصرت مدة الائتمان الممنوح كلما انخفضت المخاطر وكلما شعرت إدارة الائتمان فكلما 
لدى إدارة المصرف،  بالاطمئنانبالاطمئنان أكثر، فمثلًا القروض طويلة الآجل قد لا توحي 

لظروف الاقتصادية قد تتغير أثناء فترة طويلة، فالدورات التجارية والصناعية وذلك لأن كثيراً من ا
قد تتقلب عدة مرات، وظروف المنافسة قد تختلف كثيراً بعد هذه الفترة الطويلة، وكذلك الأمر فيما 

 . (109)يتعلق بالتغيرات والتطورات التكنولوجية

 الفرع الثاني                            

 العلاجيةالوسائل 

بق الساحدوث المخاطر الائتمانية لجة مشكلة المع عدة وسائل لاستعمالى ارف المصا لجأت
ين في تسديد المبالغ المستحقة يوما يترتب على حدوثها من تعثر بعض الزبائن المدن .اذكره

، ويعتمد ابلصعافه كثير من ن، بل عمل يكتهلاً س امر المتعثرة ليس الديون امل مع التعاف عليهم.
ء اجر لااخرى وبين انية متعثرة و ائتمان للتفرقة بين كل عملية ائتملاارة ادالى حد كبير على خبرة ا
ئلة ان قد يكون موضوع مسائتملاارة ادار تتخذه ان كل قر اخصوصاً ، امهاماذه اتخالمتعين ا

ن أطة باحار على يقظة و القر ان يكون متخذ ا، و ابية مختلفةت رقاجهمن ب استجو اوتحقيق و 
الحرص لضروري انه من ا، بل اتجميده أولمصرف ا أموالع ادي ضيار هو تفالقر ا اهدف هذ

تقليل  أو، اخرينئن الزب ئتمانلاامنح مزيد من  الهنقدية مستمرة يمكن من خلاعلى توافر سيولة 
لزبون ا ان قدمهالتي سبق ات انالضمايل يلى تسالوصول ادنى حد ممكن بالى ارة الخسا
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خرى لاارف المصان تنتبه البيع بسرعة قبل ان تكون عملية ا، و انئتملااللمصرف عند منحه 
لح النظر عن مصابصرف  الحهالتحقيق مص ات عليهاءاجر ا اذهاتخا أولمقرضة للزبون ا
وذلك للحد من آثار مخاطر  جيةلعلاائل استخدم وسلجأ المصارف الى اتو  . (110)خرينلاا

 : الائتمان المصرفي بعد حدوثها، وتتمثل الوسائل العلاجية بما يأتي

 :جدولة الديون المتعثرة  -لى و الوسيلة ال 

دة اعاسه و انفاط التقلفرصة لاائه اعطالمقترض و الوسيلة منح مهلة للزبون ايقصد بهذه 
د ديونه اسب يكفي لسدائد مناوتحقيق عطه وحيويته اف نشاستئناله ليتمكن من اعماتنظيم 

، المصرفن امأيبعة ومنبثقة من ان تكون نالديون هو ار جدولة افي قر  ساسلأاف.  (111)ائهاعباو 
. وتتم (112)كل عرضية(ادته )مشار ارجية عن اخ باسبلأن التسديد كالمدين عن ان توقف اب
 تي : لاالنحو الجدولة على ادة اعات اءاجر ا

 جدولة الدين :  بإعادةلى : تقديم الزبون طلب و الخطوة ال 

، ومدى قدرته ابه رلتي يماصة الخالظروف الطلب ا المتعثر في هذالزبون ايعرض 
 اللخروج من هذ اهالتي ير اسبة المنائل الوساه و ر اسعاب اسبا، و الظروفهذه  على التغلب

خير لاام ابل قيايمكن له تحمله ودفعه للمصرف مق الجدولة ومادة اعان اته بشاحاقتر ا، و ارسعلاا
 .(113)دة جدولة ديونهاعابقبول 

 الخطوة الثانية : فحص طلب الزبون : 

م عن مدى صدق ستعلالااء اجر الزبون و المقدم من الطلب ا ةارسبدلمصرف ام و يق
لتي الظروف ان المصرف اوجد  اذا. فالجدولة دةاعإبص الخالطلب اردة بالو ات انالبيامة وسلا

لجدولة ادة اعانه يستجيب لطلب ان فائتملااط اقسادر على تسديد الزبون تجعله غير قاتحيط ب
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بة بهدف استجلاالذي يتمتع بسمعة طيبة، وتتم ائن الزبالمتعثر من الزبون ان اك اذا اخصوص
لمصرف فرصة اتضيع على بالتالي و  اخرلى مصرف ايتحول  لزبون وحتى لاا اظ بهذاحتفلاا

لزبون الة المتعثرة تنحصر بحالديون الجدولة في ادة اعان عملية اف ا. ولذلهمطه من خلااتنمية نش
لشروط ا ةارسبدلمصرف ام يقوم ثومن  ه.حقة عليستالمط اقسلااعن تسديد  اجز اصبح عالذي ا
لتي الشروط ا، بحيث تحل محل الممنوح لهن ائتملاالزبون وعلى اعلى  التي يمكن تخفيضها
ن اف ا. وعلى هذاسهاسان على ائتملاان تم منحه التي سبق و اسبة و اغير من أوصبحت صعبة ا
من  ادهالتي لم يتم سداكمة و المتر ائده ا، وكذلك فو الدينصل مبلغ الجدولة تشمل كل من ادة اعا
 .  (114)المتعثر لزبونانب اج

 الوسيلة الثانية : تنازل المصرف عن جزء من حقوقه : 

مة اعة تاقن ىلالزبون اني لطلب ائتملاالتحليل او  ةراسلدال لمصرف من خلااتوصل  اذا
ء اعفالى ا يلجأنه قد ا، فائدهالمستحقة عليه وفو اط اقسلاامل اخير على تسديد كلاابعدم قدرة 

لى تسوية مقبولة وعدم التوصل اعليه في سبيل  لمستحقةالغ المبالمدين من جزء من الزبون ا
بسبب  أو ات وتعقيدهاءاجر لاابسبب طول  امال، و المجا ائية في هذالقضانونية و القالحلول اع ابتا

ريف المصرف من مصا حملهسيت ارنة بماملة مقالمطلوبة كالغ المبانية تحصيل امكاضعف 
لزبون الوسيلة هو تشجيع ال هذه استعمالمصرف بام الهدف من قيا، و موالئية وتعطيل للأاقض
 .  (115)امتعددة منه لاشكلأ التسوية وفقالتسوية ، وتتم هذه المدين على قبول ا

لدين دفعة اقي من البالجزء اد امه بسدابل قيا، مقالمدين من مبلغ معينلزبون اء اعفا -أ 
 . احدةو 

لرصيد اد جزء من امه بسدابل قيا، مقاللمالمدين من مبلغ معين من الزبون اء اعفا -ب 
 لمتبقي . الرصيد( المبلغ )ا، وتقسيط الدينلمتبقي من ا

  .متبقي لتسديد وفق جدول زمني محددلالمبلغ ا، وتقسيط اللمالزبون من مبلغ من اء اعفا -ج 
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  :الوسيلة الثالثة : رسملة الدين

لى الشركة المصرف على تحويل جزء من ديونه على افق الة يو الحافي مثل هذه 
لشركة ال ام رأسدة هيكلة اعان اتبين للمصرف  اذالرسملة ا، وتتم عملية الهام رأسهمة في امس
لة امن ح الشركة وتحويلهالى تحسن في وضع ارية ستؤدي ادادة هيكلة اعاينجم عنه من  اوم
لمدنية ائن وللشركة الداللمصرف  ايالمز الرسملة عدد من الربح ، وتوفر عملية الة الى حارة الخسا

لقروض اء اعبا، تخفيف مواللأات اماستخدادر و التمويلي للشركة مصالهيكل ا، تحسين امنه
خرى لاالرسوم ائية و القضاريف المصا، توفير المديونية(لشركة )تخفيف عبء اعلى  ائدهاوفو 

 .  (116)لمصرفائية لتحصيل حقوق القضاللجوء الة المصرف في حاعلى 

 الوسيلة الرابعة : تعويم الزبون : 

تمويل  هلغرق( نحو منحا) لعجزالى مرحلة الزبون يصل اويم عدم ترك علتايقصد بعملية 
ل الماء احياعدة )اعلى ق اداستنارسة عمله بشكل مجدي، ادة مماعافي يمكنه من اضا
لى زبون ا امتعثر  اً لزبون من كونه زبونالوسيلة بتحويل المصرف بموجب هذه ا. فيقوم (117)ل(الماب

عن  اذكرن التعويم كماطه وحيويته وتتم عمليه امل نشاك اً قته مستعيدامل طاغير متعثر يعمل بك
لتجديد ال، و حلالاات ام بعمليالقيات شروط ميسرة لتمكينه من الزبون قروض جديدة ذاطريق منح 

ئمة في القالظروف افق مع اسب يتو امل بشكل منالعال الما رأس، وتمويل الدوريةنة الصياو 
لوسيلة من اهذه سية حتى تتمكن اسلاالشروط افر مجموعة من المرحلة تو ا، ويشترط لهذه السوق
 : (118)اهمهالمطلوب للزبون و اج لعلااتحقيق 

لزبون قد ار اعسالتي سببت ادية اقتصلاالدورة اد في الكسالركود و ان تكون مرحلة ا -أ 
لذي اجئ المفاب اضطر لااسبب  أو، نتهت مغلاان لم تكن قد ا، اءنتهلااربت على اق

 لجته . احدث للزبون قد تم مع
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سب يستوعب افر سوق منالى تو اتشير  اضأيضرة الحالمستقبلية و الظروف ان تكون ا -ب 
 لسوق . الزبون با التي سوف يطرحهات الخدما أوج انتلاا

م التاد استعدلاالطموح و ازمة ولديه لاا زاو تجعلى  اومصر  ادر اوق اغبالزبون ر ان يكون ا -ج 
لمصرف ات ملاان معا، و التوسعر اقر  التي يتضمنهاطر المخالتكلفة و الجهد و التحمل 

 ئق . الحقادت هذه أيلزبون قد اضية مع الما
 التي سيطبقهائدة الفاعلى من معدل ار استثملاالمردود على ا أوئد العان يكون ا -د 

ت امالتز لااد اف لسدائض كاك فالممنوحة للزبون حتى يكون هنالقروض المصرف على ا
 لزبون . ائمة على القا

، صليلاالقرض ايزيد عن مبلغ  لا اسبامن همنحلمطلوب الجديد ان ائتملاان يكون حجم ا -ه 
لجديد سوف يجعل ان ائتملاا ان منح هذالية، و الحالمقترضة الشركة اصول اعن  أو

ن ائتملاالى مبلغ ا فةاضلإاب ائدهاصلية وفو لااه أموالد استرداويحقق للمصرف فرصة 
ن امعدل دور لزبون من تحقيق الجديد سوف يمكن ان ائتملاان منح اكذلك ، و الجديد
 ةيوتوظيف ةتشغيليت يعمل على تحقيق معدلا ا، وبماطمل للنشالعال الما رأسل عمرتف
  .للمصرف ومستقبلا الياسبة حامن

مستثمرين وجود ، مثل عدم المصرفم اماخرى اجية بديلة ك وسيلة علاايكون هن ن لاا -و 
ء اشر  أوج اندملاا أو ناو للتعد استعدلاالقدرة و الرغبة و الديهم  ةفسات مناشرك أوخرين ا
 للغير.  المستحقة عليها اتهامالتز اد المقترضة ودفع وسدالشركة ا

، يكون المتعثرلزبون المصرف بتعويم ارة ادالذي تتخذه ار القر ان الى ارة اشلااوتجدر 
لكلي الفشل الة المصرف في حارة اعفة خسالى مضادي ؤ قد ي هنلألخطورة الية من اعلى درجة ع

لمصرف ايجب على  ا. ولذفي مثل هذه الحالة المصرفلي قد ترتب مسؤولية على التاللزبون وب
 أولزبون امعرفة مدى قدرة  :انب منهالجو اكد من بعض أن يتا، عليه ارلقر ا ان يتخذ مثل هذاقبل 

، مستقبلا الوقوع فيهاوعدم  اني منهالتي يعات لمشكلاالجة الممول على حل ومعالمشروع ا
للزبون  هلذي سيتم منحاسب المنافي اضلاالتمويل اك تحديد حجم اهن ن يكوناوكذلك يجب 

لمصرف ا خذأين ايجب  اضأي، و انلنقصام ادة الزيان بان كاة في ذلك لاالمغا، وعدم المتعثر
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. ائمة(لقات انالضمالزبون )تعزيز الذي سيحصل عليه افي اضلاالتمويل التي تغطي ات انالضما
ق اتفلااتم  ان تنفيذ مالزبون لضمابع وضع المصرف ويتاقب اير ن ام، يجب دتق ام على  ةوعلا

لمصرف الزبون لدى ات اباقبة حسانية ومر اميدبزيارات م القيال عليه بدقة، ويكون ذلك من خلا
 .(119)خرىلاارف المصالدى  تهومديوني

 المشروع سداد للدين :  أوصول المقترض أالوسيلة الخامسة : شراء المصرف بعض 

ء المصرف بشر ام ا، هو قيالمتعثرةلديون امشكلة حل ن لاحيلاامثل في بعض لاالحل ايكون 
لممول المشروع اصول اصول من ضمن لاانت هذه اكاء ا، سو المدينلزبون اصول من لاابعض 

ضوابط لتصفية العقار الذي قي العر المشرع ا وضع. وقد خرىلاالمدين الزبون اك ملاأمن  أو
 ،لمصرفانون ا( من ق33دة )الما عليها نصت وفاء لدين له قبل الغيرتؤول ملكيته للمصرف 

 مقايضةفبموجب هذا النص حظر المشرع على المصارف التعامل بالعقارات بالشراء أو البيع أو 
باعتبار هذه الأعمال لا تدخل ضمن الاعمال التي تمارسها المصارف. واستثنى المشرع من هذا 

قرات لإدارة المصرف الرئيسية وفروعه أو العقارات المخصصة الحظر العقارات المخصصة  كم
لسكن موظفي المصرف. وكما استثنى المشرع أيضاً من ذلك الحظر العقارات الت تؤول ملكيتها 
الى المصرف وفاء لدين له قبل أحد زبائنه، وأوجب المشرع على المصرف التصرف بهذه 

خول المشرع البنك المركزي العراقي تمديد هذه العقارات خلال مدة عامين من تأريخ حيازته، و 
وكذلك حظر المشرع العراقي على  . (120)المدة لمرتين على أن لا تزيد مدة التمديد عن سنتين

المصارف تملك اسهم في مصارف أو مؤسسات مالية أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة 
وفاء لدين المصرف قبل أحد من البنك المركزي، واستثنى الاسهم التي تؤول الى المصرف 
سرعة ممكنة وخلال مدة  بأقصىزبائنه، وفي هذه الحالة يتعين على المصرف بيع هذه الاسهم 

سنتين من تاريخ حيازته لهذه الاسهم كحد أقصى، الا اذا وافق البنك المركزي على احتفاظ 
الأوراق المالية . فضلًا عما تقدم، حظر المشرع على المصارف تملك (121)المصرف بتلك الاسهم
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أو الحصص في الشركات المؤسسة خارج العراق دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من 
البنك المركزي، واستثنى من هذا الحظر الأوراق المالية التي تؤول الى المصرف وفاء لدين 

 .(122)الأخير قبل أحد زبائنه

وأما بالنسبة للمشرع المصري، فقد حظر على المصارف قبول الاسهم التي يتكون منها  
رأس مال المصرف بصفة ضمان للتمويل الذي يمنحه المصرف لأحد زبائنه أو التعامل في 

والشركات  بالأسهمأسهمه، وذلك مع مراعاة احكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية 
، واستثنى المشرع المصري الاسهم (123)المعدل 1981( لسنة 159دة رقم )ذات المسؤولية المحدو 

التي تؤول الى المصرف وفاء لدين له قبل أحد زبائنه، وأوجب المشرع على المصرف أن يقوم 
. وكذلك حظر المشرع (124)ببيع الأسهم التي تؤول إليه خلال مدة ستة أشهر من تأريخ تملكها

، ولكنه المقايضةالمنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو  المصري على المصارف التعامل في
استثنى من هذا الحظر نوعين من العقارات: الأول ، يتعلق بالعقارات المخصصة لإدارة أعمال 

. والاستثناء الثاني، يتعلق بالعقارات والمنقولات (125)المصرف وفروعه أو الترفيه عن العاملين فيه
رف وفاء لدين الأخير قبل أحد الزبائن، وأوجب المشرع المصري التي تؤول ملكيتها الى المص

على المصارف أن تقوم بالتصرف بالمنقول خلال سنة من تأريخ التملك، وخمس سنوات بالنسبة 
 .(126)للعقار، وأجاز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة إذا كانت هناك ضرورة لذلك

مجموع ملكية  تتجاوزظر على المصارف أن وأما بالنسبة للمشرع الأردني، فقد ح 
 تتجاوزالمصرف في رأس مال جميع الشركات النسبة التي حددها البنك المركزي، بشرط أن لا 

%( من رأس ماله المكتتب به، واستثنى المشرع الأردني من 50هذه النسبة في جميع الأحوال )
له قبل احد زبائنه، ولكنه أوجب  هذه النسبة الاسهم والحصص التي يتملكها المصرف وفاء لدين

على المصرف أن يتخلص من هذه الاسهم والحصص التي تملكها خلال مدة سنتين من تأريخ 
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أن يمدد هذه المدة لسنتين  ةاستثنائياكتساب الملكية، ويجوز للبنك المركزي الأردني في حالات 
المصرف اذا كانت  اسمبمتتاليتين كحد أقصى. وكذلك استثنى الأوراق المالية التي تسجل 

ملكيتها تعود الى لزبون أو أكثر من زبائنه، مع مراعاة الأوامر التي يصدرها البنك المركزي بهذا 
. ويلاحظ أن المشرع (127)الخصوص، ولا تعتبر هذه الأوراق المالية من موجودات المصرف

لمالية التي تملكها الأردني لم يحدد مدة زمنية يلزم المصرف خلالها التخلص من هذه الأوراق ا
المصرف وفاء لدين له قبل احد الزبائن أو أكثر. وعلأوة على ما تقدم، فقد حظر المشرع الأردني 
على المصارف أن تملك العقارات، واستثنى من هذا الحظر العقارات المخصصة لإدارة المصرف 

وفاء لدين له قبل  وفروعه أو لإسكان موظفيه وحدمتهم. وكذلك العقارات التي يتملكها المصرف
أحد الزبائن، ولكنه أوجب على المصرف أن يتخلص من هذه العقارات خلال مدة سنتين من 
تأريخ التملك، ويجوز للبنك المركزي الأردني في حالات خاصة أن يمدد المدة لسنتين متتاليتين 

 .(128)كحد أقصى

لم يكن  العراقي لمشرعان ا، من موقف القوانين محل المقارنة من الوسيلة الخامسةيتضح 
الآتية: انه لم يحدد ما هو سبب  للأسبابموفقاً في الضوابط التي وضعها لمعالجة هذه الوسيلة 

ملكية العقارات الى المصرف، وكل ما ذكره يكون انتقال الملكية في اطار عملياته  انتقال
يان سبب انتقال ملكية المصرفية. بينما رأينا أن المشرعين المصري والأردني كانا واضحين في ب

العقار الى المصرف وهو لغرض الوفاء بدين المصرف الذي له قبل أحد زبائنه. ومن جانب آخر 
يتخلص(. وكذلك يلاحظ أن المشرع العراقي  -ينقل حيازة -فانه لم يرد في النص كلمة )يتصرف

ا فعل المشرع حصر نطاق الملكية التي تؤول الى المصرف بالعقار فقط ولم تشمل المنقول كم
( من المادة 5وة على ما تقدم، لم يكن المشرع العراقي في صياغة نص الفقرة )لاالمصري. وع

(، لأنه عندما استثنى الحصص والأوراق المالية التي تؤول الى المصرف وفاء لدينه قبل 33)
اق احد زبائنه، فأنه لم يحدد المدة التي يجب على المصرف أن يتصرف بهذه الحصص والأور 

 المالية.
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ل، المجا افي هذ اتهاعالمصرف مر انب يجب على الجو اك بعض ان هنالى ارة اشلااوتجدر   
لمتخصصين، وكذلك اء الخبر انة باستعلااؤه ويمكن للمصرف اسيتم شر  ادة تقدير قيمة ماعا امنه

فضل. ات مردود اخرى للحل ذاجية بديلة لمصرف من عدم وجود وسيلة علاا كدأيتن ايجب 
، فيجب على امؤجر  ار المدين عقالزبون اؤه من المصرف شر الذي ينوي اصل لاان اك اذاوكذلك 

 جور.الماء خلاالممكن ارية، وهل من اجلإيالقيمة اهي  ان يتحقق مالمصرف ا

 الخاتمة

منح الائتمان المصرفي، فقد توصلنا الى  إدارة مخاطربعدما انتهينا من دراسة موضوع 
مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، ولذا سنقسم الخاتمة الى فقرتين، سنتناول في الفقرة الاولى 
أهم الاستنتاجات التي تم التوصل اليها، وسنتناول في الفقرة الثانية المقترحات التي ندعو المشرع 

 الى الاخذ بها.

 -الاستنتاجات: -أولاا 

 تزيد لكي الائتمان منح في تتوسع أن تستطيع لا المصارف أن البحث خلال من جدناو  -1
 بها، تتقيد أن عليها يجب المصارف على المشرع فرضها قيود هناك وأنما ارباحها، من

 إذ النقدية، السيولة قيد هو القيود هذه ومن الائتمان، منح مساوئ تفادي اجل من وذلك
 نقدية باصول لديها تحتفظ  أن أي النقدية السيولة بنسبة تتقيد أن المصارف على يجب
 منح طلبات لمواجهة وكذلك ودائعهم، من المودعين سحب طلبات لمواجهة نقدية وشبه

 من والسحب الائتمان فمنح. المصرف ذمة في تترتب التي الآخرى والالتزامات الائتمان
 فأن ولذا. المصرف خزائن في الموجودة النقدية السيولة من يخفض أن شأنه من الودائع
 التي والتزامات الاصول بين ما يوازن لكي النقدية السيولة بنسبة يتقيد أن الأخير على
 بنسبة تحتفظ أن المصارف على المشرع فرض ذلك، على وعلاوة.  ذمته في تترتب
 أن فكرة من أنطلاقا الائتمان، مخاطر لتغطية ادنى كحد المال رأس من معينة

 على يتعين والتي المتوقعة المخاطر هي الأول،: المخاطر من لنوعين تخضع المصارف
 إيرادت على خصما تكوينها يتم التي بالمخصصات بتغطيتها تقوم أن المصارف
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 مخصصات يقابلها لا والتي المتوقعة غير المخاطر هي الثاني، والنوع. المصرف
 يمكن الذي المخاطر من النوع هذا لتغطية آلية عن البحث استوجب الذي الامر محددة،

 المصارف الزمت المصرفية للرقابة بازل لجنة فأن ولذا. المصرف فشل إلى يؤدي أن
 تامين شأنه من المعيار هذا أن إلى استنادا المال رأس كفاية لمعيار أدنى حد بوضع

 .المتوقعة غير المخاطر مواجهة على المصرف
 المحيطة المختلفة المخاطر تقدير مشكلة الائتمان منح عند تواجه المصارف أن لنا تبين -2

 العائد المصرف تحقيق عدم على تقتصر لا المخاطر هذه اثار أن لاحظنا وقد بها،
نما فقط الممنوح الائتمان من المتوقع  وتتعدد. ذاته الائتمان مبلغ خسارة لتشمل تمتد قد وا 
 من المستفيد بالزبون متعلق هو ما فمنها واسبابها، المصرفي الائتمان منح مخاطر

 يكون وقد لديه، الائتمان إدارة لسوء الائتمان مانح المصرف سببها يكون وقد الائتمان،
 فقد المخاطر، هذه مواجهة بهدف كبيرا جهدا المصارف وتبذل. العامة الظروف سببها

 المالي ومركزه الزبون شخصية دراسة خلال من وذلك ، وقائية وسائل المصارف تستخدم
 تستخدم وقد. الزبون من كافية ضمانات واخذ القروض، على والتأمين عنه، والاستعلام
 كتعويم حدوثها، بعد وذلك المخاطر من التخفيف أو للحد علاجية وسائل المصارف
 بيع أو الدين، رسملة أو المصرف، قبل حقوقه من جزء عن المصرف تنازل أو الزبون،

 جديدا اجلا منحه خلال من وذلك الدين جدولة أو الزبون، قدمها التي الضمانات
 أموالها على الحجز خلال من وذلك المدين تصفية إلى المصرف يلجأ قد وخيرا. للتسديد
 .افلاسه واشهار

 جودة كانت فمهما ثم ومن مخاطر بدون ائتمان يوجد لا أنه الدراسة خلال من لنا تبين -3
 لن ذلك فإن له، الممنوح للائتمان كضمان المصرف إلى الزبون قدمها التي الضمانات

 الائتمان كان اذا إلا نهائية بصورة للائتمان المصاحبة المخاطر وجود على يقضي
 مصادر من عنه والاستعلام الزبون حالة دراسة فإن ولذا. نقدي بغطاء كاملاً  مغطى
 .ضمانات من يقدم ما أهميتها تفوق موثوقة

 في المصرفي الائتمان منح بضوابط المصرف إلتزام أن إلى الدراسة خلال من لنا تبيّن -4
 غير بالائتمان يعرف ما ضد للمصرف أمان صمام شك أدنى بلا يمثل كافة مراحله
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 في تتمثل المصرف مهمة أن بيد مخاطر بدون ائتمان يوجد لا أنه فالمبدأ الجيد،
 .ممكن مستوى أدنى إلى لها يتعرض أن يمكن التي المخاطر هذه آثار حدة من التخفيف

 -التوصيات: -ثانياً 
 كل في المخاطر تجميع مراكز أنشاء بموضوع يهتم لم العراقي المشرع أن وجدنا -1

نما الزاميا المراكز هذه أنشاء يجعل لم إذ مصرف،  تقوم الذي للدور وذلك جوازيا، وا 
 لأنها المصرف، لها يتعرض قد التي الائتمانية المخاطر من حد في المراكز هذه فيه

 عن الاستعلام عند بها الاستعانة المصرف يستطيع للمعلومات كنز بمثابة تكون
 من( 2) الفقرة نص بتعديل العراقي المشرع نوصي ولذا. الائتمان طالب الزبون
 المصارف تلتزم))  الاتي النحو على لتكون المصارف قانون من( 39) المادة
 ...((. المخاطر لتجميع مركز بأنشاء

 بها المعمول العمل نظم تحديث مراعاة بضرورة المصارف العراقي المشرع يلزم لم -2
 نقترح ولذا. الائتمانية بالعملية المحيطة للمتغيرات وفقا بأول أولا المصارف لدى

 كل على)) بذلك المصارف يلزم نص اضافة خلال من المصارف قانون تعديل
 يحصلون الذي الزبائن لمراكز والفروي المستمر للتسجيل نظاما ينشئ أن مصرف

 البنك لدى المجمعة المعلومات بقاعدة النظام هذا ربط ويجب الائتمان، على
 لازمة تكون تعديلات أية إجراء مصرف أي من يطلب أن المركزي وللبنك المركزي،
 بياناته شمول وضمان الدولية، المعايير مع متماشيا ليكون النظام، ذلك لتحديث

 البنك بإبلاغ يقوم أن مصرف كل على ويجب. زبائنه من المدينين مراكز على
 ((.معين ائتمان على يحصل زبون كل مركز عن المركزي

 من وذلك الائتمانية المعلومات تبادل نظام تفعيل إلى العراقي المركزي البنك ندعو -3
 قائمة التقارير هذه وتضمين المصارف، على وتعميمها الائتمانية التقارير نشر خلال
 .الائتمان مخاطر من الحد في فائدة من لها لما السداد عن المتعثرين الزبائن بأسماء

 وتضمينها وغيرها والسلف القروض منح ضوابط تضمين المصارف ادارات ندعو -4
 القوائم في اسمه يدرج زبون أي مع التعامل من المصارف بمنع يقضي شرطا

 .المركزي البنك من الصادرة السلبية أو السوداء
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 فيه يلزم نص باضافة وذلك المصارف قانون تعديل إلى العراقي المشرع ندعو -5
 التقييم يعرض أن ويجب الائتمان، لمحفظة اشهر ثلاثة كل تقييم بإجراء المصارف
 لمواجهة إجراءات من يلزم ما يتخذ لكي المصرف إدارة مجلس على الفصلي
 فصلي بتقييم يقوم أن مصرف كل على))  الاتي النص ونقترح. المستجدة المخاطر

 ما لمواجهة اللازمة الإجراءات واتخإذ الائتمان، محفظة لمخاطر اشهر ثلاثة كل
 اجتماع أول في ادارته مجلس على التقييم هذا عرض وعليه مخاطر، من يستجد
 الضوابط المصارف قانون تنفيذ تسهيل تعليمات تبين أن وعلى التقييم، لهذا تال  

 ((.التقييم بهذا الخاصة
 ، المصارف قانون تنفيذ تسهيل تعليمات تعديل إلى العراقي المركزي البنك ندعو -6

 الواحد للزبون الممنوح الائتمان بنسب أي الائتمانية بالسقوف النظر بإعادة وذلك
 لأجنبية بالعملة أو بالمصرف الصلة ذوي الأطراف أو به المرتبطين والاشخاص

 المركزي البنك عن الصادرة بالتعليمات جاء بما والأخذ. بها الائتمان يمنح التي
 .سابقاً  إليها والمشار الائتمان منح وضوابط الكبيرة بالتعرضات والخاصة الأردني

 البنك فيه يلزم نص بإضافة وذلك المركزي البنك قانون بتعديل العراقي المشرع ندعو -7
 المصارف منحتها التي الائتمان مبالغ أرصدة لتسجيل مركزياً  نظاماً  بأنشاء المركزي
 مهمة تسهيل أجل من وذلك العراق، في العاملة المصارف جميع ويشمل لزبائنها،
 .المصرفي الائتمان على الرقابة وظيفة أداء في المركزي البنك

 المصارف يلزم نص بإضافة وذلك المصارف قانون تعديل إلى العراقي المشرع ندعو -8
 تسهيلات أو تمويل على يحصلون الذين الزبائن لمراكز للتسجيل نظاماً  بأنشاء

 وعلى. المركزي بالبنك المجمعة المعلومات بقاعدة النظام هذا ربط ويجب ائتمانية،
 . المصري المصرفي والجهاز المركزي البنك قانون من( 65) المادة نص غرار

 يلزم نص بإضافة وذلك المصارف، قانون تعديل إلى العراقي المشرع ندعو -9
 التنويع مسألة تصبح ولكي. لديها الائتمان محفظة تنويع بضرورة التجارية المصارف

 .مهنياً  واجباً  يكون أن من بدلا للمصارف ملزماً  تشريعياً  واجباً 
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 لمواجهة الانخفاض في قيمة الموجودات الأخرى((.  تخصيص الاحتياطات الاخرى اللازمة
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نبي لدى ائتمانية للعملاء أو توفير تمويل نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماماً من توافر موارد بالنقد الأج
أن يقدم العميل إقراراً للبنك ينص فيه على تنازله عن موارده بالنقد  -2العميل يتعهد باستخدامها في السداد. 

ألا يكون الهدف من منح القروض بالنقد الأجنبي مجرد الاستفادة من فروق أسعار  -3الاجنبي للبنك الممول. 
يكون منح القروض لاستخدام حصيلتها في ربط ودائع أو شراء العائد بينها وبين القروض بالعملة المحلية أو أن 
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ي الخاص بالزبون بناءً على معادلات يتم الاتفاق عليها لاحقا بين البنك والمستفيدين المحفوظة في الملف الائتمان

 ، وتهدف الى تلخيص التقدير الائتماني ومساعدة المستفيدين على اتخاذ القرار الائتماني((.
 .253ينظر : د. عبد السلام لفته سعيد ، مصدر سابق ، ص -57
 .254المصدر نفسه ، ص -58
. شقيري نوري موسى  د . محمود ابراهيم نور  د . وسيم محمد الحداد  د . سوزان سمير  ينظر : د -59

 . 121، ص2016ذيب، ادارة المخاطر، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، 
 .56ينظر : د . فريد راغب النجار، مصدر سابق، ص -60
م محمد الحداد د . سوزان سمير ذيب، ينظر : د . شقيري نوري موسى د . محمود ابراهيم نور د . وسي -61

 .93مصدر سابق، ص
 . 257ينظر : د. اشرف ابراهيم عطية ، مصدر سابق ، ص -62
يستطيع المصرف من خلال تحليل ملف الزبون الائتماني أو المعلومات التي تم الحصول عليها  -63

مواعيد استحقاقها . كما يمكن  للوقوف على مدى مطابقة السداد الفعلي للقروض التي سبق حصوله عليها مع
اعتبار الائتمان التجاري الذي يحصل عليه الزبون من الموردين كمؤشر على مدى جدية الزبون في السداد ، 
وذلك من خلال تحليل المدة التي تمضي بين شرائه للبضاعة بالاجل حتى قيامه بالسداد . لمزيد من التفصيل 

البنوك التجارية، مدخل اتخاذ القرار، المكتب العربي الحديث، الاسكندرية،  ينظر : د. منير ابراهيم هندي، ادارة
 . 225، ص2006

. ينظر : د. فريد راغب النجار، مصدر 209ينظر : د. اشرف ابراهيم عطية ، مصدر سابق ، ص -64
 . 257سابق، ص

ت تعبر عن رأي جهة تقوم جهات التصنيف الائتماني بوضع درجات للائتمان الممنوح ، وهذه الدرجا  -65
التصنيف بمقدرة الجهة المصنفة ورغبتها على مقابلة التزاماتها المالية بشكل كامل ... وعادة ما تستخدم جهات 

( لمزيد من التفصيل Aaa , Bbb, Cccالتصنيف الائتماني حروفا ابجدية للدلالة على جودة الائتمان مثل )
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ء طالب علي عباس ، التنظيم القانوني للتصنيف الائتماني ، بخصوص درجات التصنيف الائتماني ينظر : شيما
 ، وما بعدها.  52، ص 2019دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، مكتبة القانون المقارن بغداد ، 

 . 184ينظر : د. حمزة حمود الزبيدي، ادارة الائتمان المصرفي، مصدر سابق، ص  -66

 . 258ر سابق، صينظر : د. عبد السلام لفتة سعيد، مصد -67

 .259المصدر نفسه، ص -68

 / أولا / ا( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف العراقي. 11ينظر المادة ) -69

 ( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف. 11ينظر البند )ب( من الفقرة أولا من المادة ) -70

 من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف.( 11ينظر البند )ا( من الفقرة )ثانيا( من المادة ) -71

 ( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة.11ينظر البند )ب( من الفقرة )ثانيا ( من المادة ) -72

تختلف تسمية الديون المشكوك في تحصيلها من مصرف لاخر فهي تسمى بالديون المجمدة ، والديون  -73
هالكة ، والديون الصعبة والديون الموجهة . لمزيد من التفصيل ينظر: د. فريد الراكدة ، والديون العالقة والديون ال
 . 17راغب النجار، مصدر سابق، ص

 .18المصدر نفسه ، ص -74

 . 18المصدر نفسه ، ص -75

 ( من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف11انظر البند )ج( من الفقرة )ثانيا( من المادة ) -76

 . 413داود عثمان ـ مصدر سابق ، ص ينظر : د. محمد -77

 .95ينظر : محمود شاكر رحيم ، مصدر سابق ، ص -78

 . 70ـ  69ينظر: شيماء طالب علي عباس ، مصدر سابق ، ص -79

 .1991/ 9/9بتاريخ  321ينظر تعليمات البنك المركزي المصرفي رقم  -80

البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ينظر : المستشار رجب عبد الحكيم سليم، شرح احكام قانون  -81
ولائحته التنفيذية، دار ابو المجد للطباعة، القاهرة، بدون سنة نشر،  2003لسنة  88الصادر بالقانون رقم 

 .764ص
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 .765المصدر نفسه، ص -82

 . 766المصدر نفسه، ص -83

اكتوبر  20ك الصادر بتاريخ ينظر كتاب البنك المركزي المصري/ الادارة العامة للرقابة على البنو  -84
 .769. مشار اليه : المستشار . رجب عبد الحكيم سليم، مصدر سابق، ص1991

أيضا : د. حياة شحاتة سليمان ،  141ينظر : صلاح الدين حسن السيسي، مصدر سابق، ص -85
اهرة، بدون سنة مخاطر الائتمان في البنوك التجارية مع اشارة خاصة الى مصر، مكتبة الانجلو المصرية، الق

 . 63نشر، ص

 . 124ينظر : د. حمزة محمد الزبيدي ، مصدر سابق ، ص -86

ينظر : د. محمد محمود القزاز، الاساليب الحديثة في تحليل ودراسة طلبات الائتمان ومتابعته ، دار  -87
معهد الدراسات  . الوزير الفرج الوزير، الائتمان المصرفي علما وعملا،67-66، ص1988السلال، القاهرة ، 

 .497المصرفية، جامعة الاسكندرية، بدون سنة نشر، ص

ينظر : د . صادق راشد الشمري، ادارة المصارف الواقع والتطبيقات العملية، مطبعة الكتاب، بغداد،  -88
 . 214، ص2012

 .  85ينظر : د. حياة شحاتة سليمان ، مصدر سابق ، ص -89

 . 87المصدر نفسه ، ص -90

. د . صادق راشد الشمري، ادارة المصارف، 150: د. اسعد حميد العلي، مصدر سابق، ص ينظر -91
 .215مصدر سابق، ص

ينظر : د . منير ابراهيم هندي، إدارة البنوك التجارية مدخل اتخاذ القرارات، الطبعة الثالثة، المكتب  -92
 . 216، ص2006العربي الحديث، الاسكندرية، 

 .  87ينظر : د. حياة شحاته سليمان ، مصدر سابق ، ص -93

ينظر : د . شقيري نوري موسى د . محمود ابراهيم نور د . وسيم محمد الحداد د . سوزان سمير ذيب،  -94
 .113مصدر سابق، ص
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يقصد بإعادة التامين بانها عملية بمقتضاها ينقل المؤمن المباشر الى مؤمن اخر عليه المعيد ، كل أو  -95
بعض الاخطار التي تعهد بضمانها اذا تحققت سعيا وراء تحقيق اكبر قدر ممكن من التناسق بينهما . لمزيد من 

، 2001تأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، التفصيل ينظر : د. محمد حسام محمود لطفي ، الاحكام العامة لعقد ال
.  62، ص 2000. أيضا د. رمضان ابو السعود ، اصول التأمين، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  64ص

 .   116، ص 2011أيضا : د. غازي خالد ابو عرابي ، احكام التأمين، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 

 .88سليمان ، مصدر سابق ، ص ينظر : د. حياة شحاتة -96

 .89المصدر نفسه ، ص -97

ينظر : د . شقيري نوري موسى  د . محمود ابراهيم نور د . وسيم محمد الحداد د . سوزان سمير  -98
 .112ديب، مصدر سابق، ص

ينظر : د .  شقيري نوري موسى د . محمود ابراهيم نور د . وسيم محمد الحداد د . سوزان سمير  -99
 . 111مصدر سابق، ص ديب،

 .  248ينظر : د. طارق عبد العال حماد ، مصدر سابق ، ص -100

ينظر : د . شقيري نوري موسى د . محمود ابراهيم نور د . وسيم محمد الحداد د . سوزان سمير ذيب،  -101
 . 111مصدر سابق، ص

 . 127ينظر : د. خالد امين عبد الله ، مصدر سابق ، ص -102

 .  90د. حياة شحاتة سليمان ، مصدر سابق ، صينظر :  -103

( من قانون البنك المركزي والهاز المصرفي والنقد المصري )) على كل بنك أن ينشأ 65نصت المادة ) -104
نظاماً للتسجيل المستمر والفوري لمراكز العملاء الذين يحصلون على تمويل أو تسهيلات ائتمانية، ويجب ربط 

معلومات المجمعة بالبنك المركزي، وللبنك المركزي أن يطلب من أي بنك إجراء أية تعديلات هذا النظام بقاعدة ال
تكون لازمة لتحديث هذا النظام، وضمان شمول بياناته على مراكز المدينين من عملائه...((. وللمزيد  ينظر : 

 .207-206د. صلاح ابراهيم شحاته ، مصدر سابق ، ص

( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري على 65مادة )نص الشطر الأخير من  ال -105
انه )) ... وعلى كل بنك إبلاغ البنك المركزي ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل أو تسهيلات 

 .   716-715ائتمانية((. ولمزيد من التفصيل انظر : المستشار رجب عبد الحكيم سليم ، مصدر سابق ، ص
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( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري )) ينشئ البنك المركزي 66نصت المادة ) -106
نظاماً لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، 

لجهات في الخارج، ويحفظ في هذين وكذلك ارصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها 
النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية 

 .  27الخارجية...((. ولمزيد من التفصيل انظر : د. صلاح ابراهيم شحاتة ، مصدر سابق، ص

انون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري)) كما ( من ق66نص الشطر الأخير من المادة ) -107
ينشئ البنك المركزي نظاماً لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة من شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل 
العقاري لعملائها، وتلتزم هذه الشركات بأن تقدم البيانات اللازمة في هذا الشأن للبنك المركزي كل ثلاثة 

.(( لمزيد من التفصيل ينظر : د. محي الدين اسماعيل علم الدين ، شرح قانون البنك المركزي ، دار أشهر..
 . 63، ص2004النهضة العربية، القاهرة، 

ينظر : د . شقيري نوري موسى د . محمود ابراهيم نور د . وسيم محمد الحداد د . سوزان سمير ذيب،  -108
 .114مصدر سابق، ص

 .  266السلام لفته سعيد، مصدر سابق، صينظر : عبد  -109
 .  352ينظر : د. محسن احمد الخضيري، مصدر سابق، ص -110
 .  443ينظر : د. محمود داود عثمان ، مصدر سابق ، ص -111
 .   353ينظر : د. محسن احمد الخضيري، مصدر سابق ، ص -112
 .   354المصدر نفسه ، ص -113
 .  149سيسي ، مصدر سابق ، صينظر : صلاح الدين حسن ال -114
 .  444ينظر : د. محمد داود عثمان ، مصدر سابق ، ص -115
 .   350ينظر : د. محسن احمد الخضيري ، مصدر سابق ، ص -116
  .   445ينظر : د. محمد داود عثمان ، مصدر سابق ، ص -117
 ( من قانون المصارف العراقي.33( من المادة )2ينظر نص الفقرة ) -118
 ( من قانون المصارف العراقي.33( من المادة )4ينظر نص الفقرة ) -119
 ( من قانون المصارف العراقي. 33( من المادة )5ينظر نص الفقرة ) -120
( من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسؤولية 48نصت المادة ) -121

عدل )) اذا حصلت الشركة بأية طريقة كانت على جانب من أسهمها تعين الم 1981( لسنة 159المحدودة رقم )
عليها أن تتصرف في هذه الاسهم للغير في مدة أقصاها سنة من تأريخ حصولها عليها، والا التزمت بإنقاص 

 رأس مالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الاسهم وبإتباع الإجراءات المقررة لذلك...((. 
 ( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري. 60( من المادة )2قرة )ينظر نص الف -122
 ( من قانون البنوك الأردني. 38ب( من المادة ) -ينظر نص الفقرات )أ -123
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 ( من قانون البنوك الأردني.48ب( من المادة ) -ينظر نص الفقرات )أ -124
( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 60لمادة )( من ا5ينظر نص البند )أ( من الفقرة ) -125

 المصري. 
( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 60( من المادة )5ينظر نص البند )ب( من الفقرة ) -126

 المصرفي المصري.
 لمصادرا
 .2013دارالذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد،مدخل ادارة المخاطر، -د . اسعد حميد العلي،ادارة المصارف التجارية  -1
 .2009د . اشرف ابراهيم عطية، اقتصاديات النقود والبنوك، بدون ناشر ولا مكان نشر،   -2
د . حمزة محمود الزبيدي، إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، دار الوراق للنشر والتوزيع،   -3

 .2002عمان، الطبعة الاولى، 
 . 2011ريد كامل شبيب، ادارة البنوك المعاصرة، دار الميسرة، عمان، د . د  -4
د . رضا صاحب ابو حمد  د . فائق مشعل قدوري، ادارة المصارف، دار ابن الاثير للطباعة والنشر،   -5

 بدون ناشر ولا سنة نشر.
ان سمير ذيب، ادارة د . شقيري نوري موسى  د . محمود ابراهيم نور  د . وسيم محمد الحداد  د . سوز  -6

 .2016المخاطر، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، 
 .2012د . صادق راشد الشمري، ادارة المصارف الواقع والتطبيقات العملية، مطبعة الكتاب، بغداد،  -7
د . صادق راشد الشمري، استراتيجية ادارة المخاطر المصرفية واثرها في الاداء المالي للمصارف   -8
 . 2013جارية، دار اليازوردي، عمان، الت
 .2017د . عبد السلام لفته سعيد، إدارة المصارف وخصوصية العمل المصرفي، مكتبة السيسبان، بغداد،   -9

 .2013، الدار الجامعية، الاسكندرية، 3د . عبد المطلب عبد الحميد، الاصلاح المصرفي وقررات بازل  -10
عطيه، ضوابط منح الائتمان المصرفي، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، د . هاني محمد مؤنس احمد  -11

 .2016جامعة عين شمس،  –كلية الحقوق 
 .2015د. بشرى خالد تركي المولى، ضمانات الائتمان المصرفي، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، القاهرة،  -12
التجارية مع اشارة خاصة الى مصر، مكتبة د. حياة شحاتة سليمان ، مخاطر الائتمان في البنوك  -13

 الانجلو المصرية، القاهرة، بدون سنة نشر.
 .2015د. خالد امين عبد الله، ادارة المخاطر الائتمانية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،   -14
 .2000د. رمضان ابو السعود ، اصول التأمين، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  -15
. صلاح ابراهيم شحاته، ضوابط منح الائتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي، دار النهضة د -16

 . 2012العربية، القاهرة، 
 . 2007د. طارق عبد العال حماد، ادارة المخاطر، الدار الجامعية، الاسكندرية،   -17
 .2011عمان،  د. غازي خالد ابو عرابي ، احكام التأمين، دار وائل للنشر والتوزيع، -18
د. فريد راغب النجار، ادارة الائتمان والقروض المصرفية المتعثرة، مخاطر البنوك في القرن الحادي  -19

 .2000والعشرين، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، 
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د. محسن احمد الخضيري، الائتمان المصرفي منهج متكامل في التحليل والبحث والائتمان، مكتبة  -20
 صرية، القاهرة، بدون سنة نشر.الانجلو م

 .2001د. محمد حسام محمود لطفي ، الاحكام العامة لعقد التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة،  -21
 . 2013د. محمد داود عثمان ، ادارة وتحليلات الائتمان ومخاطره، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان،   -22
الحديثة في تحليل ودراسة طلبات الائتمان ومتابعته ، دار السلال، د. محمد محمود القزاز، الاساليب  -23

 .1988القاهرة ، 
 . 2005د. محمود مختار بريري، قانون المعاملات التجارية، عمليات البنوك، دار النهضة العربية، القاهرة،  -24
 .2004لعربية، القاهرة، د. محي الدين اسماعيل علم الدين ، شرح قانون البنك المركزي ، دار النهضة ا -25
د. نهرو سليم حنا كريم، البنوك التجارية والضمانات القانونية لنشاطها الائتماني، منشورات الحلبي  -26

 . 2019الحقوقية، بيروت،
شيماء طالب علي عباس ، التنظيم القانوني للتصنيف الائتماني ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ،  -27

 .2019المقارن بغداد ، مكتبة القانون 
صلاح الدين حسن السيسي، ادارة اموال وخدمات المصارف لخدمة اهداف التنمية الاقتصادية، دار   -28

 .1988مكتبة الهلال، الشارقة، 
محمود شاكر رحيم ، التنظيم القانوني لإدارة مخاطر القروض المصرفية، رسالة ماجستير، كلية   -29

 .2016القانون، جامعة بابل، 
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Abstract 

The nature of banking work generally necessitates dealing 
with risks, as there is a time interval between granting credit and 
paying installments, and the operations of granting bank credit, 
like all investment operations, are based on the theory of 
possibilities, in which failure is included as well as success. 
Success has its causes, and failure has its causes as well, and 
adopting the reasons for success is the way to prevent failure. 
Credit risks calculated in all forms of credit (cash - pledge) are 
like the risks of the profession that do not frighten those who 
practice it, and if the credit risk is achieved, it is due to several 
reasons, including lack of inquiry On behalf of the customer 
requesting credit, or failure to take sufficient guarantees from him, 
or failure in credit study and analysis. Therefore, banks resort to 
preventive means that will prevent the occurrence of credit risk, 
and banks also resort to remedial means that will reduce the 
severity of the credit risk when it is achieved. 
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